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حالة الطوارئ وأثر التعليمات الصادرة عن الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية  

 فيما يتعلق بجائحة كورونا على الشيكات

 إعداد 
 أنغام ساهر خليل

 إشراف 
 الدكتور أكرم داوود 

 ص الملخ

أثناء‌‌ النقد‌ الفلسطينية‌وسلطة‌ الحكومة‌ الصادرة‌عن‌ التعليمات‌ أثر‌ التعرف‌على‌ إلى‌ الدراسة‌ هدفت‌هذه‌

‌:وبهذا‌سعت‌الباحثة‌للإجابة‌على‌الأسئلة‌الآتية‌،‌جائحة‌كورونا‌على‌الشيكات

 ؟ما‌مدى‌خضوع‌القرارات‌بقوانين‌وإجراءات‌حالة‌الطوارئ‌للرقابتين‌التشريعية‌والقضائية •

 ‌؟مدى‌قانونية‌تعليمات‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌بمعالجة‌تأثير‌جائحة‌كورونا‌على‌الشيكاتما‌‌ •

 ما‌مدى‌إستغلال‌العملاء‌لهذه‌الجائحة‌فيما‌يخص‌الشيكات‌والإلتفاف‌حول‌القانون‌للهروب‌من‌السداد؟‌ •

،‌حليل‌النصوص‌القانونية‌ذات‌الصلة‌ومن‌أجل‌ذلك‌إعتمدت‌الباحثة‌المنهج‌الوصفي‌التحليلي‌من‌خلال‌ت

ها‌بشكل‌أدق‌وأوضح‌مع‌بيان‌‌بالإضافة‌إلى‌القرارات‌والتعليمات‌التي‌صدرت‌في‌حدود‌حالة‌الطوارئ‌وتفسير‌

‌‌‌.مدى‌تقيد‌السلطة‌التنفيذية‌في‌فلسطين‌بهذه‌النصوص

ولتحقيق‌الغاية‌المرجوه‌من‌هذه‌الدراسة‌قامت‌الباحثة‌بتقسيم‌دراستها‌إلى‌فصلين‌تناولت‌في‌الفصل‌الأول‌‌

فلسطين في‌ الطوارئ‌ وحالة‌ كورونا‌ جائحة‌ الس‌‌،‌الحديث‌عن‌ رئيس‌ عليها‌من‌صلاحيات‌ ترتب‌ لطة‌وما‌

ومدى‌إنسجام‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌في‌فلسطين‌مع‌القانون‌الأساسي‌‌‌،الوطنية‌الفلسطينية‌في‌حالة‌الطوارئ‌

‌.2003الفلسطيني‌المعدل‌لسنة‌



 ي‌

 

،‌وذلك‌من‌خلال‌الإجراءات‌‌حالة‌الطوارئ‌في‌فلسطين‌والشيكاتأما‌الفصل‌الثاني‌فتحدثت‌فيه‌الباحثة‌عن‌‌

‌.‌،‌ونظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكاتنية‌في‌ظل‌حالة‌الطوارئ‌د‌الفلسطيالمتخذة‌من‌قبل‌سلطة‌النق

تهدد‌مصالح‌‌ التي‌ الأخطار‌ لمواجهة‌ الطوارئ‌ حالة‌ إعلان‌ أهمية‌ إلى‌ الدراسة‌ هذه‌ في‌ الباحثة‌ وتوصلت‌

الفلسطينيةا قواعد‌‌‌،‌مع‌الأخذ‌بعين‌الإعتبار‌إلتزام‌الرئيس‌بالحفاظ‌على‌الحد‌الأدنى‌منالسلطة‌الوطنية‌

،‌إضافة‌إلى‌أنه‌من‌وجهة‌نظر‌الباحثة‌هناك‌قصور‌في‌القانون‌فيما‌يخص‌ة‌في‌كافة‌الظروف‌المشروعي

‌‌.موضوع‌هذه‌الدراسة

أما‌فيما‌يتعلق‌بنظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌فقد‌توصلت‌الباحثة‌إلى‌أهمية‌إستخدام‌هذا‌النظام‌في‌‌

‌.‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌من‌قبل‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية

نهاية‌هذه‌الدراسة‌أوصت‌الباحثة‌بضرورة‌وجود‌نصوص‌قانونية‌صريحة‌لإعلان‌حالة‌الطوارئ‌في‌‌‌‌وفي

إضافة‌إلى‌ضرورة‌وضع‌منظومة‌قانونية‌‌‌،فلسطين‌وبيان‌الحالات‌التي‌يجوز‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌فيها

‌‌.‌فلسطينية‌موحدة‌تغطي‌مختلف‌الجوانب‌القانونية‌المطلوبة

 .‌لشيكا‌،كورونا‌جائحة‌،حالة‌الطوارئ‌ :كلمات المفتاحيةال

‌

‌

‌
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 المقدمة 

س‌كورونا‌أو‌ما‌يسمى‌‌العالم‌في‌الفترات‌الأخيرة‌إنتشاراً‌واسعاً‌غير‌مسيطر‌عليه‌لفيروس‌يسمى‌فايرو‌‌‌عاش

من‌الإصابات‌وحالات‌‌‌‌ملايين‌فترتب‌على‌إنتشاره‌‌‌‌‌،‌وقد‌مس‌هذا‌الوباء‌جل‌الدول‌تقريبا‌‌،‌(19)كوفيد‌‌

ختلف‌أنحاء‌العالم‌دون‌مما‌عزز‌الخوف‌الذي‌قد‌يصل‌الى‌درجة‌الهلع‌في‌نفوس‌الأشخاص‌في‌م‌‌،الوفاة

‌.‌‌أو‌على‌الأقل‌في‌التاريخ‌الحديث‌فهذه‌الجائحة‌لم‌يشهد‌لها‌مثيل‌من‌قبل‌،‌إستثناء

وتم‌تعريفه‌بحسب‌منظمة‌‌‌،يعتبر‌فايروس‌كورونا‌من‌الفايروسات‌التي‌تهاجم‌الجهاز‌التنفسي‌لدى‌الثدييات

ولم‌يكن‌‌‌‌،ن‌سلالة‌فايروسات‌كورونابأنه‌"مرض‌معد‌يسببه‌آخر‌فيروس‌تم‌إكتشافه‌م‌‌1الصحة‌العالميه

هناك‌أي‌علم‌بوجود‌هذا‌الفايروس‌الجديد‌قبل‌بدء‌تفشيه‌في‌مدينة‌ووهان‌الصينية‌في‌كانون‌الأول/ديسمبر‌

الإنتشار‌‌‌‌،2019 إلى‌‌و‌فهي‌سلالات‌واسعة‌ الشائعة‌ البرد‌ تتراوح‌من‌نزلات‌ بأنها‌تسبب‌أمراضا‌ معروفة‌

فايروس‌ويعد‌‌‌‌.متلازمة‌الشرق‌الأوسط‌التنفسية‌ومتلازمة‌الإلتهاب‌الرئوي‌الحاد"الإعتلالات‌الأشد‌وطأة‌مثل‌‌

فهو‌يهدد‌الإنسان‌في‌أسمى‌حق‌له‌‌‌،من‌الأوبئة‌الخطيرة‌بحسب‌ما‌أقرت‌به‌منظمة‌الصحة‌العالميةكورونا‌‌

الحياة ك،وهو‌ الصحي‌ بالحجر‌ والإلتزام‌ الطوارئ‌ حالة‌ إعلان‌ العالم‌ دول‌ أغلب‌ أجبر‌ الذي‌ من‌‌الأمر‌ نوع‌

‌الإجراءات‌الوقائية‌للسيطرة‌على‌هذا‌الوباء‌ومنع‌تفشيه.

وقد‌ترتب‌على‌إنتشار‌هذا‌الوباء‌العديد‌من‌الآثار،‌فإنعكست‌أضرار‌هذه‌الجائحة‌على‌كافة‌القطاعات‌‌

إضافة‌الى‌تأثيره‌على‌العديد‌من‌‌‌،وأثرت‌على‌جميع‌مناحي‌الحياة‌سواء‌الإقتصادية‌أو‌الثقافية‌أو‌والنفسية

‌عمال‌كتوقيف‌وتعطيل‌العديد‌من‌المهن‌والحرف‌والمؤسسات‌والبنوك.الأ

الأمر‌الذي‌عجل‌بضرورة‌تدخل‌‌،قد‌خلف‌هذا‌الوباء‌أحمالًا‌وأعباءً‌كبيرةً‌على‌عاتق‌الدول‌بشكل‌عام‌ف‌

وذلك‌لمحاولة‌إستيعاب‌آثار‌إنتشار‌هذا‌الفايروس‌والسيطره‌عليه،‌متبعين‌سياسة‌حماية‌‌،المؤسسات‌الرسمية

 
1 ‌‌https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar/‌
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كافة‌حيا الفايروس‌على‌ أثار‌هذا‌ للحد‌من‌ إيجاد‌حلول‌ ثم‌ ة‌الأفراد‌والحفاظ‌على‌سلامتهم‌كأولوية،‌من‌

‌‌‌.الأصعدة‌دون‌إستثناء

فقد‌سعت‌الجهات‌الرسمية‌المختصة‌إلى‌التخفيف‌‌‌‌،لم‌تكن‌الحالة‌في‌فلسطين‌إستثناء‌على‌ما‌ذكر‌أعلاه

إعلان‌حالة‌الطوارئ‌‌فكان‌في‌إطار‌ذلك‌‌،من‌وطأة‌جائحة‌كورونا‌على‌المجتمع‌الفلسطيني‌ومواجهة‌أثارها

وحالة‌الطوارئ‌هي‌نظام‌إستثنائي‌يخول‌السلطة‌‌‌‌،‌‌2020عام‌‌فايروس‌كورونا‌‌على‌إثر‌إنتشار‌‌‌‌فلسطينفي‌‌

و‌اختلفت‌الدول‌في‌تنظيم‌هذه‌الحالة،‌فمنها‌من‌نظّمها‌في‌الدستور،‌‌‌‌،ية‌مؤقتةالتنفيذية‌سلطات‌إستثنائ

حالة‌الطوارئ‌في‌‌الفلسطيني‌بتنظيم‌ل‌‌القانون‌الأساسي‌‌فقد‌جاء‌‌،بينهما‌‌‌وآخر‌في‌قوانين‌مستقلة،‌وثالث‌جمع

الفلسطيني،‌‌‌‌القانون‌الأساسيقبل‌إصدار‌‌التي‌كانت‌‌ألغى‌كل‌أنظمة‌وقوانين‌الطوارئ‌‌‌‌والذيالباب‌السابع،‌‌

استحالة‌مواجهة‌هذا‌الخطر‌بالوسائل‌‌خطر‌حال‌وجسيم‌و‌‌‌بضرورة‌تحققوالمتمثلة‌‌‌‌شروط‌حالة‌الطوارئ‌‌‌ونظم

والتي‌‌‌‌العادية المختصة،‌ الدستورية‌ المؤسسات‌ جميعا‌‌يشترطأو‌ تتحقق‌ السلطة‌‌أن‌ رئيس‌ بإمكان‌ ‌ليكون‌

من‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌‌‌‌113-110ص‌المواد‌‌"حيث‌بحسب‌نصو‌الفلسطينية‌إعلان‌حالة‌الطوارئ.‌‌

الحرب،‌الغزو‌المسلح،‌العصيان‌وهي:‌‌ذي‌يهدد‌الأمن‌‌قد‌ذكرت‌حصراً‌حالات‌الخطر‌الجسيم‌الالمعدل‌‌

عليه‌فإنّ‌للرئيس‌متى‌توفرت‌إحدى‌حالات‌التهديد‌للأمن‌القومي،‌مع‌توافر‌‌بناءا‌‌و‌‌‌.لكارثة‌الطبيعيةالمسلح،‌ا

أن‌يعلن‌وبمرسوم‌حالة‌الطوارئ،‌على‌أن‌‌‌ه‌بالوسائل‌العادية‌أو‌المؤسسات‌الدستوريةشرط‌استحالة‌مواجهت

يكون‌محدد‌المنطقة‌والزمان‌والسبب‌أو‌الهدف،‌متقيدّاً‌بألا‌يفرض‌قيود‌على‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌إلا‌‌

فعالية‌المجلس‌و‌بالقدر‌الضروري‌لتحقيق‌الهدف‌من‌حالة‌الطوارئ‌إلى‌جانب‌الحفاظ‌على‌بقاء‌وكينونة‌‌

عرض‌لا‌يجب‌عليهما‌‌الرئيس‌والسلطة‌التنفيذية‌‌فالتشريعي‌حتى‌في‌ظل‌حالة‌الطوارئ،‌فلا‌يجوز‌تعطيله.‌‌‌

اجراءاتهما‌أو‌التدابير‌التي‌اتخذوها‌في‌حالة‌الطوارئ‌على‌المجلس‌التشريعي،‌لكن‌يبقى‌هناك‌حق‌للمجلس‌

‌‌بعضها‌خلال‌المدة‌المحددة‌له‌في‌القانون‌الأساسي‌التشريعي‌بمراجعة‌تلك‌التدابير‌والاجراءات‌كلها‌أو‌‌
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المعدل‌‌ القرارات‌‌الفلسطيني‌ تلك‌ تشمل‌ الطوارئ،‌ولا‌ إعلان‌ مرسوم‌ تشمل‌ والتي‌لا‌ له،‌ اجتماع‌ أول‌ عند‌

‌.‌1المتعلقة‌بتعليق‌أحكام‌القانون‌الأساسي،‌لأنها‌تسقط‌بانتهاء‌حالة‌الطوارئ‌

وعلى‌إثر‌هذه‌،د‌أو‌شهرين‌إنما‌إستمر‌ما‌يقارب‌سنة‌ونصفإلا‌أن‌هذا‌الأمر‌قد‌طال‌ولم‌ينتهي‌بشهر‌واح

إصدار‌تعليمات‌‌ب‌‌حيث‌قامت‌‌،النقد‌الفلسطينية‌‌مثل‌سلطة‌‌الحالة‌الإستثنائية‌فقد‌تدخلت‌الجهات‌المختصة

.‌وهذا‌تتماشى‌مع‌الغاية‌من‌مرسوم‌الرئيس‌وإعلانه‌حالة‌الطوارئ‌في‌البلاد‌لتجاوزه‌الأزمه‌و‌بأقل‌الخسائر

بشأن‌المصارف‌الفلسطينية،‌‌‌2010لسنة‌‌‌‌9رقم‌‌‌‌2من‌القرار‌بقانون‌‌‌3نص‌المادة‌‌"ما‌يتفق‌مع‌ما‌ورد‌في‌‌

تنفيذها على‌ والإشراف‌ النقدية‌ السياسة‌ رسم‌ الفلسطينية‌ النقد‌ سلطة‌ خول‌ فإن‌‌."والذي‌ الصدد‌ نفس‌ وفي‌

بشأن‌‌‌‌1997لسنة‌‌‌‌2رقم‌‌‌‌3من‌قانون‌‌‌5نص‌المادة‌‌"‌‌الصلاحيات‌المخوله‌لسلطة‌النقد‌الفلسطينية‌بموجب‌

إمكانية‌إصدار‌وتنفيذ‌الأنظمة‌والقرارات‌والتعليمات‌‌‌‌اتاحت‌لسلطة‌النقد‌الفلسطينية‌‌،يةسلطة‌النقد‌الفلسطين

فقد‌قامت‌‌‌‌،.‌وبناءا‌على‌ذلك‌وتماشيا‌ما‌هذه‌النصوص"التي‌تكفل‌المحافظة‌على‌جهاز‌مصرفي‌فعال‌وسليم

ر‌العديد‌من‌التعليمات‌والتعاميم‌الخاصة‌بهذا‌الموضوع‌ومن‌هنا‌تثير‌الباحثة‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌بإصدا‌

 ."‌؟على‌نحو‌عادل‌عدة‌تساؤلات‌تتعلق‌في‌"هل‌هذه‌التعليمات‌كافية‌وتتلاءم‌مع‌جميع‌المواطنين

‌

 

‌

‌

 
سلطة الرئيس في التشريع في حالة الطوارئ )تشريعات الطوارئ( وسلطة القضاء الدستوري في الرقابة على دستورية الديك،‌دانا،‌‌ 1

 . القوانين في حالة الطوارئ 
‌م بشأن المصارف. 2010( لسنة 9قرار بقانون رقم )‌‌ 2
‌بشأن‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية.‌ 1997( لسنة 2قانون رقم )‌ 3
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 أهمية الدراسة 

ويسيطر‌على‌عقول‌العديد‌‌إن‌الدافع‌الأساسي‌لهذه‌الدراسة‌يتجلى‌في‌أهمية‌الموضوع‌كونه‌حديث‌الساعة‌‌

وذلك‌لما‌سببه‌من‌أضرار‌على‌مستوى‌الإقتصاد‌العالمي‌سواء‌‌‌‌،من‌العلماء‌والباحثين‌خاصة‌القانونيين‌منهم

أولا‌الناحية‌النظرية‌وتتمثل‌‌‌‌،وتكمن‌أهمية‌هذه‌الدراسة‌في‌ناحيتين‌‌،في‌الدول‌المتقدمة‌أم‌في‌الدول‌النامية

في‌نوعية‌المعلومات‌التي‌سيتم‌الحصول‌عليها‌وجمعها‌فيما‌يخص‌الوضع‌الحالي‌وتأثير‌فايروس‌كورونا‌‌

إضافة‌الى‌تعليمات‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌فيما‌يتعلق‌بهذا‌الظرف‌الإستثنائي‌‌‌‌،على‌الشيكات‌بشكل‌عام

ا‌من‌قبل‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌والنقاط‌غير‌المنظمة‌من‌قبل‌‌مع‌التفريق‌بين‌النقاط‌التي‌قد‌تم‌معالجته

فهنا‌الاهمية‌متمثلة‌في‌مدى‌قانونية‌التعليمات‌الصادرة‌‌‌،ثانيا‌من‌الناحية‌العملية‌‌.سلطة‌النقد‌الفلسطينية

هذه‌‌ في‌ والعملاء‌ البنوك‌ إلتزام‌ مدى‌ الى‌ إضافه‌ الموضوع،‌ هذا‌ بخصوص‌ الفلسطينية‌ النقد‌ سلطة‌ من‌

‌.الدراسة‌هذا‌ما‌سوف‌تبينه‌الباحثة‌في‌هذهو‌‌،تالتعليما‌

 الدراسة إشكاليات 

 ؟‌ما‌مدى‌قانونية‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌في‌الواقع‌الفلسطيني‌في‌ظل‌إنتشار‌جائحة‌كورونا .1

 تعليمات‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌لمعالجة‌تأثير‌هذه‌الجائحة‌على‌الشيكات؟‌قانونية‌ما‌مدى‌ .2

 ؟‌اف‌حول‌القانون‌للتفلت‌من‌السدادما‌مدى‌إستغلال‌العملاء‌لهذه‌الجائحة‌فيما‌يخص‌الشيكات‌والإلتف .3

 أهداف الدراسة 

وبيان‌هل‌أدى‌إعلان‌ها‌‌يتمحور‌في‌توضيح‌‌هناك‌أهداف‌متعددة‌لهذه‌الدراسة،‌إلا‌أن‌الهدف‌الرئيسي‌من

وتحقيق‌الإستقرار‌‌‌‌بشكل‌عامإلى‌تحسين‌الأوضاع‌‌الصادرة‌كأثر‌لهذا‌الإعلان‌‌التعليمات‌‌حالة‌الطوارئ‌و‌

‌؟في‌البلاد‌الإقتصادي

‌
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 نطاق وحدود الدراسة

بإعتباره‌"المظلة‌الدستورية‌‌‌‌‌‌2003لسنة‌نطاق‌الدراسة‌حصرته‌الباحثة‌في‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌‌

بالإضافة‌إلى‌القرارات‌‌‌‌،1في‌فلسطين"‌‌ونظام‌الحكم‌والحقوق‌والحريات‌‌لمرتكزات‌التشريع‌والتنفيذ‌والتقاضي‌

‌.‌والتعليمات‌التي‌صدرت‌في‌حدود‌حالة‌الطوارئ‌المعلنة

 منهجية الدراسة 

ية‌ذات‌‌نصوص‌القانونالفسير‌وتحليل‌‌التحليلي‌بإعتباره‌المنهج‌الأنسب‌لت‌‌الوصفي‌‌إعتمدت‌الباحثة‌المنهج

،‌وذلك‌للحصول‌على‌المعرفة‌التفصيلية‌والدقيقة‌لهذه‌النصوص‌وكذلك‌تفسيرها‌وفهمها‌بطريقة‌أفضل‌‌الصلة

‌.‌‌بهذه‌النصوص‌في‌واقعنا‌الفلسطيني‌‌مع‌بيان‌مدى‌تقيد‌السلطة‌التنفيذية‌،وأوضح

 هيكلية الدراسة 

حيث‌ستتناول‌‌‌،فقد‌إتجهت‌الباحثة‌الى‌تقسيم‌خطة‌هذه‌الدراسة‌الى‌فصلين‌‌،تحقيقا‌لأهداف‌هذه‌الدراسة

‌،‌فصل‌الى‌مبحثينالباحثة‌في‌الفصل‌الأول‌جائحة‌كورونا‌وحالة‌الطوارئ‌في‌فلسطين،‌وقد‌تم‌تقسيم‌هذا‌ال‌

‌‌المبحثصلاحيات‌رئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌في‌حالة‌الطوارئ‌وقد‌قسم‌هذا‌‌نوان‌‌المبحث‌الأول‌بع

المطلب‌الثاني‌بعنوان‌التنظيم‌القانوني‌لحالة‌‌،ماهية‌حالة‌الطوارئ‌‌المطلب‌الأول‌بعنوان‌‌،ثلاث‌مطالبالى‌‌

المطلب‌الثالث‌للحديث‌عن‌شروط‌الإعلان‌عن‌حالة‌الطوارئ‌بحسب‌القانون‌الأساسي‌‌،الطوارئ‌في‌فلسطين

حالة‌الطوارئ‌‌‌‌كان‌بعنوان‌‌المبحث‌الثانيأما‌‌‌‌،ومسودة‌الدستور‌الفلسطيني‌‌‌‌2003لسنةالفلسطيني‌المعدل‌‌

مدى‌‌‌الأول‌بعنوان‌‌،‌ثلاث‌مطالبوقد‌قسم‌هذا‌المبحث‌إلى‌‌،في‌الواقع‌الفلسطيني‌في‌ظل‌جائحة‌كورونا‌‌

تفاقيات‌‌والإ‌‌‌‌2003لسنةالمعدل‌‌‌‌الفلسطيني‌في‌فلسطين‌مع‌القانون‌الأساسي‌‌‌‌إنسجام‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌

 
‌‌‌.9،‌ص2005رام‌الله‌معهد‌الحقوق،‌جامعة‌بيرزيت،‌‌إشكاليات الإنسجام التشريعي في فلسطين "مسح أولي "،بكيرات،‌فايز،‌‌ 1



6 

 

بعنوان‌الإجراءات‌والتدابير‌الإستثنائية‌في‌ظل‌حالة‌الطوارئ‌في‌‌‌‌المطلب‌الثاني‌‌‌،الدولية‌لحقوق‌الإنسان

‌في‌الواقع‌الفلسطيني‌‌بة‌على‌حالة‌الطوارئ‌للحديث‌عن‌الرقا‌أما‌المطلب‌الثالث‌فقد‌جاء‌،الواقع‌الفلسطيني

المبحث‌الأول‌‌،فصل‌إلى‌مبحثينحيث‌تم‌تقسيم‌هذا‌ال،بعنوان‌حالة‌الطوارئ‌والشيكات‌‌فكان‌‌الثانيالفصل‌‌‌‌أما

الأول‌‌‌،‌ثلاث‌مطالبوقد‌قسم‌هذا‌المبحث‌إلى‌‌‌‌بعنوان‌إجراءات‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌في‌ظل‌حالة‌الطوارئ‌

والمطلب‌‌‌‌،‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌بشأن‌الشيكات‌في‌حالة‌الطوارئ‌من‌منظور‌قانوني‌وعمليتعليمات‌‌بعنوان‌‌

الثاني‌بعنوان‌التعليمات‌الصادرة‌عن‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌بشأن‌الشيكات‌في‌ظل‌حالة‌الطوارئ‌الناشئة‌

ار‌تعليمات‌سلطة‌أما‌المطلب‌الثالث‌فقد‌جاء‌للحديث‌عن‌الإشكالات‌الناجمة‌عن‌إصد‌‌،عن‌جائحة‌كورونا

‌.‌النقد‌الفلسطينية‌بشأن‌الشيكات‌في‌ظل‌جائحة‌كورونا

فكان‌بعنوان‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌كأثر‌من‌‌أما‌فيما‌يخص‌المبحث‌الثاني‌من‌هذا‌الفصل‌‌

الطوارئ‌ إلى‌أربع‌مطالبو‌‌‌،آثار‌إعلان‌حالة‌ المبحث‌ بعنوان‌مفهوم‌نظام‌‌‌،تم‌تقسيم‌هذا‌ المطلب‌الأول‌

للشيكات‌المق الإلكترونية‌ الإلكترونية‌‌‌،اصة‌ المقاصة‌ نظام‌ تطبيق‌ بعنوان‌شروط‌ كان‌ الثاني‌ المطلب‌ أما‌

النتائج‌المترتبة‌على‌تطبيق‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌‌وجاء‌المطلب‌الثالث‌للحديث‌عن‌‌‌‌،للشيكات

عن‌تفعيل‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌‌‌والمطلب‌الرابع‌لبيان‌الإشكالات‌القانونية‌الناجمة‌‌،‌في‌ظل‌جائحة‌كورونا

‌‌‌.للشيكات‌والمسؤولية‌المترتبة‌على‌ذلك

‌

‌

‌

‌

‌
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 الفصل الأول 

 جائحة كورونا وحالة الطوارئ في فلسطين

عام‌‌ ديسيمبر‌ شهر‌ أوائل‌ بفايروس‌،2019في‌ والمعروف‌ الصينية‌ ووهان‌ مدينة‌ في‌ جديد‌ وباء‌ ظهر‌

الفايروس‌يشكل‌حالة‌طوارئ‌‌حيث‌أعلنت‌منظمة‌الصحة‌العالمية‌‌،‌كورونا رسميا‌في‌يناير‌أن‌تفشي‌هذا‌

‌،‌2020مارس‌‌‌‌11مع‌التأكيد‌على‌تحول‌الفاشية‌إلى‌جائحة‌بتاريخ‌‌،صحية‌عامة‌تستدعي‌القلق‌الدولي

وكان‌الخوف‌من‌‌،وتتمثل‌خطورة‌هذا‌الفايروس‌في‌كونه‌ينتقل‌عند‌المخالطة‌اللصيقة‌والمباشرة‌بين‌الأفراد

الأمر‌الذي‌عرض‌‌‌،بمعنى‌أنه‌قد‌يسبب‌مضاعفات‌بالرئة‌أو‌جلطات‌حادة‌‌،ل‌في‌توابعه‌هذا‌الفايروس‌يتمث

فقد‌أعلن‌‌‌‌ولتدارك‌تفشي‌هذه‌الجائحة،لى‌إنتشار‌هذا‌الفايروسالبلاد‌للخطورة‌والخوف‌من‌فقدان‌السيطرة‌ع‌

بموجب‌المرسوم‌وذلك‌‌،حالة‌الطوارئ‌في‌الأراضي‌الفلسطينية‌‌2020أذار‌‌‌‌5الرئيس‌الفلسطيني‌في‌تاريخ‌‌

وذلك‌كونه‌يقع‌على‌‌،ومنع‌تفشيههذا‌الفايروس‌‌بهدف‌مواجهة‌خطر‌إنتشار‌‌‌‌2020لعام‌‌‌‌1الرئاسي‌رقم‌‌

‌.‌مع‌الحفاظ‌على‌الأمن‌والبقاء،عاتق‌الدولة‌ضرورة‌مواجهة‌الأخطار‌التي‌تهدد‌مصالح‌الدولة

مبحثين إلى‌ الفصل‌ تقسيم‌هذا‌ تم‌ فقد‌ الموضوع‌ المفصل‌في‌هذا‌ للحديث‌عن‌الم‌‌‌،وللحديث‌ الأول‌ بحث‌

المطلب‌‌،وقد‌تم‌تقسم‌هذا‌المبحث‌إلى‌مطلبين،صلاحيات‌رئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌في‌حالة‌الطوارئ‌

والمطلب‌الثاني‌لتوضيح‌الفرق‌بين‌حالة‌الطوارئ‌‌،الأول‌لتعريف‌حالة‌الطوارئ‌مع‌بيان‌أسبابها‌وشروطها

أما‌‌‌‌،لة‌الطوارئ‌بحالة‌الضرورة‌في‌النظام‌الفلسطيني‌وحالة‌الضرورة‌وذلك‌من‌خلال‌الحديث‌عن‌علاقة‌حا

وتم‌تقسيم‌،فيما‌يتعلق‌بالمبحث‌الثاني‌فقد‌تم‌تخصيصه‌للحديث‌عن‌الآثار‌المترتبة‌على‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌

الأول‌بعنوان‌مدى‌إنسجام‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌في‌فلسطين‌مع‌القانون‌‌‌،ثلاث‌مطالبهذا‌المبحث‌إلى‌‌

الفلسطين لسنة‌‌الأساسي‌ المعدل‌ الإنسان‌‌2003ي‌ لحقوق‌ الدولية‌ بعنوان‌‌‌‌،والإتفاقيات‌ الثاني‌ المطلب‌

أما‌المطلب‌الثالث‌فقد‌جاء‌‌‌‌،الإجراءات‌والتدابير‌الإستثنائية‌في‌ظل‌حالة‌الطوارئ‌في‌الواقع‌الفلسطيني

‌للحديث‌عن‌الرقابة‌على‌حالة‌الطوارئ‌في‌الواقع‌الفلسطيني.
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 صلاحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حالة الطوارئ : المبحث الأول

المعروف‌والمتوقع‌دائما‌وقوع‌ظروف‌إستثنائية‌متمثلة‌في‌حالة‌الطوارئ‌ الذي‌يستدعي‌تدخل‌‌،من‌ الأمر‌

‌110المادة‌‌"وبناءا‌عليه‌فقد‌نصت‌‌،ناطة‌الحاكمة‌والمتمثلة‌بالسلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌لديسريع‌من‌السل‌

على‌أنه‌عند‌وجود‌تهديد‌للأمن‌القومي‌بسبب‌حرب‌أو‌غزو‌أو‌‌‌‌2003من‌القانون‌الأساسي‌المعدل‌لسنة‌‌

لوطنية‌لمدة‌‌عصيان‌مسلح‌أو‌حدوث‌كارثة‌طبيعية‌يجوز‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌بمرسوم‌من‌رئيس‌السلطة‌ا

‌‌.1"‌لا‌تزيد‌عن‌ثلاثين‌يوما

والمقصود‌من‌هذه‌المادة‌أنه‌في‌حالة‌وقوع‌تهديد‌للأمن‌العام‌في‌البلاد‌يملك‌رئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌

وفي‌حالة‌إنتهاء‌المدة‌مع‌،‌على‌أن‌لا‌تزيد‌عن‌ثلاثين‌يوما،كامل‌الصلاحية‌لإعلان‌حالة‌الطوارئ‌في‌البلاد

‌إستمرار‌الحاجة‌للتمديد‌فيتم‌التمديد‌وفقا‌لمجموعة‌من‌الشروط‌سوف‌يتم‌الحديث‌عنها‌لاحقا.‌

الباحثة‌كان‌لا‌بد‌من‌وجود تشريعي‌وتفويض‌هذه‌الصلاحيات‌له‌دون‌المجلس‌‌لل‌‌دور‌‌ومن‌وجهة‌نظر‌

لة‌يتم‌سماع‌أكثر‌من‌وجهة‌نظر‌في‌هذا‌‌ففي‌هذه‌الحا‌‌،إقتصارها‌على‌رئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية

‌.ول‌آخرى‌أنسب‌على‌مستوى‌العامهفمن‌الممكن‌أن‌يكون‌هناك‌حل،القرار‌المصيري‌

‌‌ثلاث‌مطالب‌تقسيم‌هذا‌المبحث‌إلى‌‌بالباحثة‌‌قامت‌‌‌‌فقد‌‌،مع‌تعدد‌وإختلاف‌التعريفات‌المتعلقة‌بحالة‌الطوارئ‌

بعنوان‌التنظيم‌القانوني‌لحالة‌‌والمطلب‌الثاني‌‌،الطوارئ‌للحديث‌عن‌ماهية‌حالة‌‌مع‌تخصيص‌المطلب‌الأول‌‌

القانون‌الأساسي‌‌‌‌والمطلب‌الثالث‌لتوضيح‌شروط‌الإعلان‌عن‌حالة‌الطوارئ‌بحسب‌‌،الطوارئ‌في‌فلسطين

‌.الفلسطيني‌المعدل‌ومسودة‌الدستور‌الفلسطيني

‌

‌

 
‌‌‌2003‌‌http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138القانون الأساسي المعدل لسنة ‌ 1

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138
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 ماهية حالة الطوارئ : المطلب الأول

وكان‌هناك‌العديد‌‌‌،1"‌الطوارئ‌في‌اللغة‌جمع‌طارئ‌وهو‌ما‌يعرف‌بالحادث‌المفاجئ"‌‌:تعريف‌حالة‌الطوارئ‌

كيفية‌سريعة‌الزوال‌تأتي‌فجأه‌‌"فقد‌عرفت‌بأنها‌‌‌‌،من‌التعريفات‌القانونية‌المختلفة‌والمتنوعة‌لحالة‌الطوارئ‌

تعرف‌‌‌كما‌‌.2"‌ارهاوبشكل‌غير‌متوقع‌بهدف‌مواجهة‌الظروف‌الإستثنائيه‌التي‌تهدد‌البلاد‌في‌أمنها‌وإستقر‌

أرسى‌الدستور‌أساسه‌وتم‌بيان‌أحكامه‌بالقانون‌ويختص‌‌‌،نظام‌قانوني‌مؤقت‌وإستثنائي"حالة‌الطوارئ‌بأنها‌‌

الحفاظ‌على‌الأمن‌‌بمنح‌السلطات‌القائمة‌على‌الضبط‌الإداري‌صلاحيات‌إستثنائيه‌في‌حالات‌محددة‌بهدف‌‌

ي‌حالة‌وجود‌تهديد‌في‌مقالة‌بعنوان‌"حالة‌الطوارئ‌شرعية‌ف‌‌‌احمد‌المبيض‌‌‌القاضي‌‌‌رفهاوع‌‌،3"والنظام‌العام

المحيط‌بالكيان‌الوطني‌أو‌تدبير‌‌‌‌المحدق‌‌نظام‌إستثنائي‌شرطي‌مبرر‌بفكرة‌الخطر"‌‌:‌بأنها‌‌للأمن‌القومي

قانوني‌مخصص‌لحماية‌كل‌أو‌بعض‌أجزاء‌البلاد‌من‌الأخطار‌الناجمة‌عن‌عدوان‌مسلح‌داخلي‌أو‌خارجي‌‌

‌.‌‌‌4"ؤدي‌إلى‌نقل‌صلاحيات‌السلطات‌العاديه‌إلى‌السلطات‌العسكريهأو‌عصيان‌مسلح‌ي

تلك‌الحالة‌التي‌تخول‌السلطة‌التنفيذية‌سلطات‌واسعة‌لا‌"كذلك‌فقد‌عرفها‌الفقيه‌العربي‌زكريا‌محفوظ‌بأنها‌‌

ام‌تتمتع‌بها‌في‌الظروف‌العادية‌وذلك‌لمواجهة‌ظروف‌إستثنائية‌تتمثل‌بوجود‌خطر‌جسيم‌يهدد‌النظام‌الع‌

وبسير‌الحياة‌العامة‌وألا‌يكون‌في‌وسع‌السلطات‌العامة‌مواجهة‌هذا‌الظرف‌الشاذ‌بتطبيق‌القوانين‌العادية‌

‌.‌5"مما‌تضطر‌منه‌إلى‌اللجوء‌لإجراءات‌إستثنائية

نظام‌إستثنائي‌تفرضه‌السلطات‌العليا‌في‌الدولة‌أثناء‌حدوث‌خطر‌داخلي‌‌"وعرفت‌حالة‌الطوارئ‌أيضا‌بأنها‌‌

البلد‌أو‌يهدد‌أمن‌أو‌خارجي‌سواء‌واقع‌أو‌وشيك‌الوقوع‌‌ شرط‌أن‌يكون‌مهدد‌للمؤسسات‌الدستورية‌في‌

 
‌ar-https://www.almaany.com/ar/dict/arمعجم‌لغوي‌‌المعجم الوسيط‌ 1
‌.‌2003حالة الطوارئ في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة  عمار، جاموس،‌ 2
 ،دراسة مقارنة بين النظاميين القانونيين الفلسطيني والمصري  الضبط الإداري في حالة الطوارئ،عبدالله،ريناد‌"كمال‌الدين"‌حسن،‌‌ 3

‌.‌2013 جامعة‌بيرزيت،
4 ‌https://www.maannews.net/news/67954.html‌
 المرجع السابق ‌ 5

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
https://www.maannews.net/news/67954.html
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‌‌والهدف‌من‌هذا‌النظام‌الإستثنائي‌هو‌إستتباب‌النظام‌العام‌والسكينة،وسلامة‌المواطنين‌أو‌الإقليم‌الوطني

‌.‌1"العامة

موقف‌ينطوي‌على‌أزمة‌أو‌حالة‌إستئنائية‌تؤثر‌على‌جميع‌السكان‌وليس‌"كما‌عرفت‌حالة‌الطورئ‌بأنها‌‌

معينة جماعات‌ على‌ الحياه،فقط‌ على‌ تهديدا‌ لحقوق‌،وتشكل‌ الأوروبية‌ المحكمة‌ بحسب‌ التعريف‌ وهذا‌

حياة‌الأمة‌والمعلق‌قيامها‌رسميا‌وذلك‌بحسب‌العهد‌الحالات‌الإستثنائية‌التي‌تهدد‌‌"تعرف‌بأنها‌‌و‌‌‌.2"الإنسان

(‌حيث‌أجاز‌لدول‌الأطراف‌أن‌تتخذ‌كافة‌التدابير‌‌1966الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌لعام‌)

زامات‌الآخرى‌شريطة‌عدم‌منافاة‌هذه‌التدابير‌للإلت،لطارئ‌القائمفي‌حدود‌ضيقة‌وضمن‌ما‌يتطلبه‌الوضع‌ا‌

‌.‌‌‌3"المترتبة‌عليها‌بمقتضى‌هذا‌العهد

ومن‌وجهة‌نظر‌الباحثة‌فإن‌أنسب‌تعريف‌لحالة‌الطوارئ‌كان‌تعريفها‌بأنها‌نظام‌قانوني‌إستثنائي‌واضح‌

ومن‌مقتضاه‌إحداث‌خلل‌‌،المعالم‌والحدود‌ـيتم‌اللجوء‌إليه‌بصفة‌مؤقتة‌عند‌حدوث‌خطر‌داهم‌يحدق‌بالبلاد

وينطوي‌هذا‌النظام‌على‌‌‌‌،اخلي‌أو‌الخارجي‌بطريقة‌تعجز‌التشريعات‌العادية‌عن‌مواجهتهبأمن‌الدولة‌الد‌

التنفيذية‌صلاحيات‌إستثنائية‌واسعة‌لمواجهة‌هذا‌الخطر‌ولكنها‌ليست‌مطلقة‌بل‌تخضع‌‌ السلطة‌ تخويل‌

 .4للرقابة‌القضائية‌وتنتهي‌هذه‌الحالة‌عند‌زوال‌الأخطار‌التي‌إستدعت‌الإعلان‌عنها‌

 علاقة حالة الطوارئ بحالة الضرورة في الدستور الفلسطيني

إن‌العامل‌المشترك‌بين‌حالتي‌الطوارئ‌والضرورة‌أن‌كلاهما‌إستثناء‌عن‌الأصل‌العام‌وفي‌الحالتين‌تتمتع‌‌

‌السلطات‌التنفيذية‌بصلاحيات‌إستثنائية‌‌

 
1 ‌15-https://asemkhalil.com/2021/06/03/chapter/‌‌‌
‌.‌255.‌ص31/2007.1،مجلة‌الحقوق،الكويت‌؟حالة الطوارئ في الجزائر:هل زالت مبررات إستمرارهالحرش،اعبد‌الرحمن،‌‌ 2
‌/1966‌http://hrcs.plo.ps/articleالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية لعام ‌ 3
‌.،عمانصلاحيات الضبط الإداري في حالة الطوارئ في التشريع الأردنيالكفاوين،أحمد‌إبراهيم،‌ 4

https://asemkhalil.com/2021/06/03/chapter-15/
http://hrcs.plo.ps/article/182/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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أو‌حالات‌شاذة‌أو‌خطر‌داهم‌الحالة‌التي‌تنتج‌عن‌توافر‌ظروف‌فجائية‌‌"تعرف‌حالة‌الضرورة‌بأنها‌‌حيث‌‌

العادية بالوسائل‌ الخطر‌ هذا‌ يتعذر‌صد‌ بحيث‌ بالوطن‌ إلى‌‌‌‌،يحدق‌ اللجوء‌ الى‌ الإدارة‌ يدفع‌ الذي‌ الأمر‌

السلطات‌الإستثنائيه‌نظرا‌لكونها‌الإجراء‌الوحيد‌الذي‌يمكن‌من‌خلاله‌التغلب‌على‌هذه‌الظروف‌الشاذه‌

‌‌‌.1"ومواجهة‌الأزمات‌الطارئة

معيار‌‌ولم‌يحدد‌‌‌‌يعرفهاإلا‌أنه‌لم‌‌‌‌فقد‌نجد‌أنه‌نظم‌حالة‌الضرورة‌‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌‌وبالنظر‌إلى

لرئيس‌السلطة‌الوطنية‌في‌حالات‌الضرورة‌التي‌لا‌تحتمل‌‌(‌أنه‌‌43"المادة‌)جاء‌في‌نص‌‌‌‌حيث‌‌،خاص‌فيها

القانون،‌ويجب‌عرضها‌على‌المجلس‌‌‌ت‌لها‌قوةإصدار‌قرارا‌‌،د‌المجلس‌التشريعيتأخير‌في‌غير‌أدوار‌إنعقا

إذا‌عرضت‌‌‌‌،التشريعي‌في‌أول‌جلسة‌يعقدها‌بعد‌صدور‌هذه‌القرارات‌وإلا‌زال‌ما‌كان‌لها‌من‌قوة‌القانون‌

‌.‌‌2"على‌المجلس‌على‌النحو‌السابق‌ولم‌يقرها‌زال‌ما‌يكون‌لها‌من‌قوة‌القانون‌

تبين‌للباحثه‌أن‌المشرع‌الفلسطيني‌‌‌‌،ي‌ودراستها(‌من‌القانون‌الأساسي‌الفلسطين43بعد‌التطرق‌لنص‌المادة‌)

منح‌رئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌مزايا‌معينة‌تخص‌حالة‌الضرورة‌تتمثل‌في‌منحه‌الحق‌في‌إصدار‌‌

بمعنى‌أخر‌منح‌رئيس‌السلطة‌‌‌،قرارات‌بقانون‌شرط‌أن‌يكون‌هناك‌حالة‌ضرورة‌وأن‌تكون‌لا‌تحتمل‌التأخير

وذلك‌كله‌بهدف‌الحفاظ‌على‌‌‌‌،إستثنائية‌لما‌تحمله‌الحالة‌من‌ضرورة‌لإيجاد‌حلولالتنفيذية‌سلطات‌تشريعية‌‌

‌‌‌.كيان‌الدولة‌والنظام‌العام‌فيها‌من‌الخطر‌المتوقع‌أن‌يداهمها‌خاصة‌في‌ظل‌غياب‌المجلس‌التشريعي

‌الفلسطيني‌وهي‌ي‌القانون‌الأساسي‌بناءا‌على‌ما‌سبق‌فإنه‌هناك‌عدة‌شروط‌لتحقق‌حالة‌الضرورة‌ف

 .أن‌يكون‌هناك‌حالة‌ضرورة‌لا‌تحتمل‌التأخير .1

 .عدم‌إنعقاد‌المجلس‌التشريعي‌ .2

 .أن‌تكون‌القرارات‌بقانون‌متعلقة‌بحالة‌الضرورة‌وتقدر‌بقدرها‌فقط .3

 .‌ضرورة‌عرض‌القرارات‌بقانون‌على‌المجلس‌التشريعي .4

 

  1.‌الهجرسي،‌‌باسم‌أحمد‌محمد‌أحمد،نظرية الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري ،دراسة‌مقارنة
‌.‌2003لعام‌‌القانون الأساسي الفلسطيني(‌من‌43المادة‌)‌ 2
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 حالة ضرورة لا تحتمل التأخير    :أولا

ي‌إشترط‌فقط‌أن‌يكون‌هناك‌حالة‌ضرورة‌لا‌تحتمل‌التأخير‌أو‌المماطلة‌دون‌يتضح‌لنا‌أن‌المشرع‌الفلسطين‌

تحديد‌الحالات‌التي‌تندرج‌تحتها‌حالة‌الضرورة‌ودون‌بيان‌المعيار‌الذي‌يمكن‌إستخدامه‌لمعرفه‌وتحديد‌

رئيس‌‌‌‌وإنما‌كان‌هذا‌الأمر‌متروك‌لتقدير‌‌،يحتمل‌التأخير‌أم‌لا‌‌،فيما‌إذا‌كان‌الخطر‌الواقع‌ضرورة‌أم‌لا

وهذا‌يمثل‌ثغره‌ونقص‌في‌التشريع‌الخاص‌لإنه‌من‌الممكن‌إستغلال‌هذه‌النقطة‌‌‌،السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية

بشكل‌كبير‌من‌قبل‌السلطة‌التنفيذية‌وذلك‌لإعتبار‌الكثير‌من‌الأمور‌تمثل‌حالة‌ضرورة‌وهو‌ما‌حصل‌في‌‌

إذ‌صدرت‌العديد‌من‌القرارات‌بقانون‌مستندين‌فيها‌على‌نص‌المادة‌‌‌،2007عهد‌الإنقسام‌بعد‌أحداث‌عام‌

‌:‌(‌على‌أساس‌أنها‌حالة‌ضرورة‌وتبين‌لاحقا‌أنها‌ليست‌كذلك43)

 .‌1بشأن‌فصل‌الموظفين‌من‌الخدمة‌المدنيه‌إستنادا‌إلى‌حالة‌الضرورة‌‌‌2007لسنة‌‌‌‌292قرار‌بقانون‌رقم‌‌ .1

مستندا‌‌‌‌9حيث‌ألغى‌هذا‌القرار‌قانون‌الإنتخابات‌رقم‌‌‌‌،الإنتخابات‌العامةبشأن‌‌‌‌2007لسنة‌‌‌‌1قرار‌رقم‌‌ .2

 .‌‌2(‌بشأن‌حالة‌الضرورة43لنص‌المادة‌)

 عدم إنعقاد المجلس التشريعي   :ثانيا

حتى‌تتمكن‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌والتي‌تعتبر‌السلطة‌المختصه‌بإصدار‌قرارات‌بقانون‌إستنادا‌إلى‌‌

ناء‌عن‌صلاحياتها‌ومهامها‌فيشترط‌أن‌لا‌يكون‌المجلس‌التشريعي‌منعقد‌لإنه‌في‌حالة‌‌حالة‌الضرورة‌كإستث

كان‌منعقد‌تعتبر‌هنا‌حالة‌طوارئ‌وليست‌حالة‌ضرورة‌خاصه‌أنه‌من‌الشروط‌الأساسيه‌لحالة‌الطوارئ‌أنه‌‌

 ‌‌.قائ‌حيث‌سنقوم‌بتوضيح‌ذلك‌لاحلا‌يجوز‌حل‌المجلس‌التشريعي‌أو‌تعطيله‌خلال‌فترة‌حالة‌الطوار‌

 

‌

 
1 ‌http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15788‌‌‌
2 ‌http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15763‌‌‌

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15788
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15763
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 أن تكون القرارات بقانون متعلقة بحالة الضرورة وتقدر بقدرها   :ثالثا

بحيث‌لا‌يجوز‌أن‌تتجاوز‌القرارات‌بقانون‌مقدار‌حالة‌الضرورة‌المستجدة‌بمعنى‌أن‌تكون‌هناك‌علاقة‌وثيقه‌

فلا‌يجوز‌لرئيس‌السلطة‌الوطنية‌‌،‌بين‌القرارات‌بقانون‌وحالة‌الضرورة‌المعلنه‌وأن‌تتصل‌بها‌إتصالا‌مباشرا

‌.‌الفلسطينية‌تجاوز‌حالة‌الضرورة‌أو‌الإعتداء‌على‌إختصاص‌السلطة‌التشريعية

  عرض القرارات بقانون على المجلس التشريعي   :رابعا

إشترط‌المشرع‌الفلسطيني‌ضرورة‌عرض‌القرارات‌بقانون‌الصادرة‌من‌رئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌على‌‌

أيضا‌في‌حال‌تم‌،المجلس‌التشريعي‌في‌أول‌جلسة‌تعقد‌بعد‌صدور‌هذه‌القرارات‌وإلا‌تزول‌قوتها‌القانونية‌

وفي‌كلتا‌الحالتين‌‌‌‌،عرض‌هذه‌القرارات‌بقانون‌على‌المجلس‌التشريعي‌ولم‌يوافق‌عليها‌تزول‌قوتها‌القانونية

‌‌‌.نية‌تكون‌بأثر‌فوري‌وليس‌رجعيزوال‌القرارات‌القانو‌

 حالة الطوارئ وحالة الضرورة    الفرق بين

فيما‌يخص‌حالة‌الطوارئ‌فقد‌حدد‌المشرع‌الفلسطيني‌على‌سبيل‌الحصر‌الحالات‌التي‌يجوز‌فيها‌‌‌‌:أولا

‌:1إعلان‌حالة‌الطوارئ‌وهي‌أربعة‌حالات‌

‌حالة‌الحرب‌‌ .1

‌الغزو‌‌ .2

‌العصيان‌المسلح‌ .3

‌الكوارث‌الطبيعية‌ .4

أما‌حالة‌الضرورة‌فلم‌يحدد‌المشرع‌‌‌‌،أخر‌غير‌هذه‌الأسباببحيث‌لا‌يجوز‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌لأي‌سبب‌‌

الفلسطيني‌الحالات‌على‌سبيل‌الحصر‌بل‌إشترط‌فقط‌أن‌يكون‌أمر‌لا‌يحتمل‌التأخير‌إضافة‌إلى‌أنه‌لم‌‌

 
‌‌،‌جامعة‌النجاح‌الوطنية،الصلاحيات الإستثنائية للسلطة التنفيذية في النظام القانوني الفلسطيني‌،إياد‌جلال‌وصفي‌التكروري،‌ 1

2014.‌‌‌
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وإنما‌لرئيس‌السلطة‌‌‌،يحدد‌المعيار‌الذي‌يمكن‌الإستناد‌إليه‌في‌تحديد‌فيما‌إذا‌كانت‌حالة‌الضرورة‌أم‌لا

‌.لسطينية‌سلطة‌تقديرية‌في‌تحديد‌ذلكالوطنية‌الف

فيما‌يخص‌التوقيت‌ففي‌حالة‌الطوارئ‌يجوز‌لرئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌‌‌‌:ثانيا

‌،‌العصيان‌المسلح‌‌،‌الغزو‌‌،في‌أي‌وقت‌متى‌ما‌توافرت‌أحد‌أسباب‌حالة‌الطوارئ‌التي‌ذكرناها‌سابقا‌)الحرب

‌.يوجد‌هنا‌قيد‌زماني‌لهذه‌الحالة‌‌الكوارث‌الطبيعية‌(‌بمعنى‌لا

بمعنى‌أخر‌فإنه‌وضع‌قيد‌زماني‌وهو‌يتمثل‌‌‌‌،أما‌في‌حالة‌الضرورة‌فإشترط‌المشرع‌الفلسطيني‌وقت‌محدد

في‌ظل‌أنه‌من‌‌‌‌،في‌أنه‌لا‌يجوز‌إعلان‌حالة‌الضرورة‌إلا‌في‌حالة‌عدم‌وجود‌وإنعقاد‌المجلس‌التشريعي‌

وهما‌الفترة‌الواقعة‌بين‌دورتي‌‌‌‌،المتعارف‌عليه‌أن‌المجلس‌التشريعي‌لا‌يكون‌منعقدا‌في‌حالتين‌لا‌ثالث‌لهما

حيث‌أنه‌فيما‌يخص‌حالة‌إنتهاء‌ولاية‌المجلس‌التشريعي‌‌،إضافة‌الى‌فترة‌العطلة‌الصيفية‌فقط‌‌1المجلس‌

القانون‌‌ عالجها‌ فقد‌ بأربعة‌سنوات‌ بالدستور‌ عليها‌ المنصوص‌ لسنةالمحددة‌ حيث‌سمح‌‌‌‌‌‌2005المعدل‌

بأداء‌اليمين‌‌للمجلس‌بشكل‌إستثنائي‌أن‌يمارس‌صلاحياته‌التشريعية‌لحين‌إنتخاب‌مجلس‌جديد‌آخر‌وقيامه‌‌

‌.2الدستورية‌

أما‌فيما‌يخص‌الوضع‌الحالي‌والواقع‌الفلسطيني‌فإن‌حل‌المجلس‌التشريعي‌أو‌تعطيله‌من‌قبل‌رئيس‌السلطة‌

الوطنية‌الفلسطينية‌يعتبر‌مخالف‌للدستور‌حيث‌لم‌يمنح‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌هذه‌الصلاحية‌لرئيس‌

‌.‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية

 

من‌النظام‌الداخلي‌للمجلس‌التشريعي‌الفلسطيني،‌حيث‌تنص‌على‌ما‌يلي‌"يعقد‌المجلس‌بدعوة‌من‌رئيس‌السلطة‌الوطنية‌‌‌16مادة‌‌‌1
لسنوية‌على‌فترتين‌مدة‌كل‌منهما‌أربعة‌أشهر‌تبدأ‌الأولى‌في‌الأسبوع‌الأول‌من‌شهراْذار)مارس(‌والثانية‌في‌الأسبوع‌‌دورته‌العادية‌ا‌

الأول‌من‌شهر‌أيلول‌أو‌في‌دورات‌غير‌عادية‌بدعوة‌من‌رئيسه‌بناءا‌على‌طلب‌من‌مجلس‌الوزراء‌أو‌من‌ربع‌عدد‌أعضاء‌المجلس‌‌
ا‌الإجتماع‌يعتبر‌الإجتماع‌منعقدا‌حكما‌بالمكان‌والزمان‌المحددين‌في‌طلب‌أعضائه‌أو‌طلب‌‌فإذا‌لم‌يدع‌رئيس‌المجلس‌إلى‌مثل‌هذ

‌مجلس‌الوزراء.‌
2 ‌http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14227‌‌‌
‌

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14227
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‌يخص‌طبيعة‌إختصاصات‌السلطة‌التنفيذية‌‌‌فيما‌:ثالثا

ففي‌حالة‌الطوارئ‌يكون‌لرئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌وحده‌إصدار‌مرسوم‌إعلان‌لحالة‌الطوارئ‌شرط‌‌

هي‌الصكوك‌التي‌يمارس‌رئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌:والمقصود‌بالمراسيم‌الرئاسية،توافر‌أحد‌أسبابها

‌.شريعية‌أم‌تنظيمية‌أم‌فرديةإختصاصاته‌بها‌سواء‌كانت‌ت‌

‌:‌وتقسم‌المراسيم‌الرئاسية‌إلى

 مراسيم‌فردية‌تتمثل‌بالقرارات‌الفردية‌التي‌تصدر‌عن‌رئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌بصفتها‌الإدارية‌ •

مراسيم‌تشريعية‌تتمثل‌بالقواعد‌القانونية‌العامة‌التي‌تصدر‌عن‌رئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌من‌ •

‌.خلال‌ممارسته‌للوظيفة‌التشريعية‌الممنوحة‌له‌على‌سبيل‌الإستثناء‌في‌الظروف‌الإستثنائية

فبالنسبة‌لحالة‌الطوارئ‌فإنه‌يحق‌للمجلس‌التشريعي‌أن‌،أما‌فيما‌يخص‌مصير‌هذه‌القرارات‌في‌كل‌حالة

ول‌جلسة‌يعقدها‌المجلس‌يمارس‌الرقابة‌البرلمانية‌في‌جلسة‌التمديد‌في‌حال‌كان‌هناك‌رغبة‌بالتمديد‌أو‌في‌أ

القانون‌الأساسي‌فيما‌إذا‌كان‌من‌حق‌المجلس‌‌،التشريعي‌أيهما‌أقرب‌على‌الإجراءات‌المتحدة ولم‌يحدد‌

وقد‌،إلأ‌أنه‌منح‌الحق‌في‌محاسبة‌مجلس‌الوزراء‌من‌خلال‌الإستجواب‌‌‌،التشريعي‌إلغاء‌هذه‌الإجراءات‌أم‌لا

كذلك‌من‌صلاحيات‌المجلس‌‌ ،زراء‌أو‌عن‌الحكومةيصل‌في‌بعض‌الأحيان‌إلى‌حجب‌الثقة‌عن‌أحد‌الو‌

‌.‌التشريعي‌أيضا‌عدم‌حالة‌الطوارئ‌

الق الو‌أما‌بالنسبة‌لحالة‌الضرورة‌فإن‌مصير‌ أنه‌يجب‌‌رارات‌الصادرة‌عن‌رئيس‌السلطة‌ الفلسطينية‌ طنية‌

أما‌في‌حالة‌عدم‌موافقة‌‌‌،عرضها‌على‌المجلس‌التشريعي‌في‌أول‌جلسة‌له‌ليقرر‌هل‌يتم‌طرحها‌أم‌لا

كذلك‌في‌حالة‌‌‌‌كون‌زوالها‌بأثر‌فوري‌وليس‌رجعي‌‌المجلس‌عليها‌تزول‌قوتها‌القانونية‌في‌هذه‌الحالة‌وي

حين‌عرضها‌على‌المجلس‌عدم‌إنعقاد‌المجلس‌التشريعي‌فمن‌الطبيعي‌أن‌تظل‌هذه‌القرارات‌سارية‌المفعول‌ل‌

 .‌التشريعي
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 القانون لحالة الطوارئ في فلسطين التنظيم : المطلب الثاني

‌20031نظمت‌حالة‌الطوارئ‌فلسطين‌بموجب‌الباب‌السابع‌من‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌لسنة‌‌

تلغى‌جميع‌الأحكام‌التي‌تنظم‌حالة‌الطوارئ‌المعمول‌من‌هذا‌القانون‌أنه"‌‌‌‌114حيث‌ورد‌في‌نص‌المادة‌‌

‌‌."1945في‌ذلك‌أحكام‌أنظمة‌الدفاع‌)الطوارئ(‌الإنتدابية‌لعام‌‌بها‌في‌فلسطين‌قبل‌نفاذ‌هذا‌القانون‌بما

وبشكل‌عام‌فإن‌أي‌تنظيم‌قانوني‌يخص‌حالة‌الطوارئ‌يجب‌أن‌لا‌يغفل‌عن‌عدد‌من‌العناصر‌الهامة‌وإلا‌‌

أعتبر‌قاصرا،‌حيث‌يجب‌النص‌صراحة‌على‌أن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌يجب‌أن‌يكون‌محدد‌بمدة‌زمنية‌‌

كما‌يجب‌بيان‌الحالات‌التي‌يجوز‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌بها‌مع‌‌‌‌،‌ام‌وشروط‌تجديدهاواضحة‌مع‌بيان‌أحك

‌‌‌.الأمر‌الذي‌يفرض‌علينا‌اللجوء‌لإعلانها،ضرورة‌وجود‌خطر‌محدق‌أو‌داهم‌أو‌محتمل

كما‌يفضل‌أن‌تشمل‌تشريعات‌الطوارئ‌نص‌يبين‌طبيعة‌الإجراء‌المناسب‌لمواجهة‌حالة‌الطوارئ‌بحسب‌‌

الوطنية‌‌‌،‌شدتها السلطة‌ رئيس‌ صلاحيات‌ على‌ حقيقيا‌ قيدا‌ يشكل‌ النص‌ هذا‌ مثل‌ وضع‌ أن‌ إلا‌

صورة‌آخرى‌إلا‌أنه‌تم‌التطرق‌إليها‌ب،الأمر‌الذي‌آدى‌إلى‌صعوبة‌ورود‌نص‌متعلق‌بهذه‌المسألة،الفلسطينية

فرض‌والتي‌نصت‌على‌أنه‌"لا‌يجوز‌‌‌‌2003من‌القانون‌الأساسي‌المعدل‌لسنة‌‌‌11من‌خلال‌نص‌المادة‌‌

لة‌‌قيود‌على‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌إلا‌بالقدر‌الضروري‌لتحقيق‌الهدف‌المعلق‌في‌مرسوم‌إعلان‌حا

حيث‌يفهم‌من‌هذا‌النص‌أنه‌لا‌يجوز‌أن‌تترك‌حالة‌الطوارئ‌مفتوحة‌ومطلقة‌دون‌وضع‌قيود‌‌‌،"الطوارئ‌

‌.‌2على‌بعض‌الحقوق‌والحريات‌‌

الطوارئ‌ الرقابة‌على‌حالة‌ فيما‌يخص‌ لسنة‌‌،كذلك‌ المعدل‌ الفلسطيني‌ الأساسي‌ القانون‌ ‌،‌2003فبحسب‌

يحق‌للمجلس‌التشريعي‌أن‌يراجع‌الإجراءات‌والتدابير‌كلها‌أو‌‌على‌أنه‌‌‌‌110نصت‌الفقرة‌الرابعة‌من‌المادة‌‌"

 
1  ‌http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138‌‌‌
‌‌،دراسة مقارنة بين النظاميين القانونيين الفلسطيني والمصري  الضبط الإداري في حالة الطوارئ،ريناد‌"كمال‌الدين"‌حسن،‌‌عبدالله،‌ 2

‌‌‌.‌‌2013جامعة‌بيرزيت،

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138
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بعضها‌التي‌إتخذت‌أثناء‌حالة‌الطوارئ‌وذلك‌لدى‌أول‌إجتماع‌عند‌المجلس‌عقب‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌أو‌‌

‌."راء‌الإستجواب‌اللازم‌بهذا‌الشأند‌أيهما‌أسبق‌وإجفي‌جلسة‌التمدي

فمن‌وجهة‌نظر‌الباحثة‌هذه‌الفقرة‌لا‌تشكل‌رقابة‌فعالة‌وذلك‌لعدة‌أسباب‌أهمها‌عدم‌وجود‌نص‌ملزم‌للرقابة‌

وكذلك‌يتضح‌من‌نص‌هذه‌المادة‌أن‌الرقابة‌من‌،حيث‌ترك‌الأمر‌مفتوح‌للمجلس‌التشريعي‌وليس‌إجباريا

التشريعي‌‌ منهالمجلس‌ ما‌صدر‌ على‌ تكون‌ الواقع‌‌‌‌،فقط‌ في‌ الطوارئ‌ حالة‌ هو‌ الحالة‌ هذه‌ في‌ والفارق‌

حيث‌تم‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌دون‌وجود‌مجلس‌تشريعي‌والسؤال‌هنا‌هو‌‌‌‌،الفلسطيني‌في‌ظل‌جائحة‌كورونا

 ‌‌؟كيف‌تكون‌الرقابة‌على‌حالة‌الطوارئ‌هنا

التشريع‌ المجلس‌ تستمر‌دون‌رقابة‌تحت‌شعار‌عدم‌وجود‌ التساؤلات‌في‌‌‌‌؟يهل‌ سيتم‌الإجابة‌على‌هذه‌

‌‌.‌المطلب‌القادم

أكثر‌إنصافا‌‌‌‌1كما‌من‌المهم‌بيان‌وتوضيح‌أن‌الرقابة‌على‌حالة‌الطوارئ‌بحسب‌مسودة‌الدستور‌الفلسطيني‌

لا‌يجوز‌‌من‌المسودة‌على‌أنه‌‌‌‌130نصت‌المادة‌‌"حيث‌‌،‌‌2003ا‌من‌القانون‌الأساسي‌المعدل‌لسنةووضوح

الطوارئ‌فرض‌قيود‌على‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌إلا‌بالقدر‌الضروري‌للمحافظة‌على‌‌في‌أثناء‌حالة‌‌

‌.مة‌للبلاد"السلامة‌العا‌

عة‌القضائية‌وتشرع‌لوزراء‌أثناء‌حالة‌الطوارئ‌للمراج‌وتخضع‌جميع‌القرارات‌والأعمال‌التي‌يتخذها‌مجلس‌ا

‌.ثلاثة‌أيام‌المحكمة‌المختصة‌في‌نظر‌الشكاوى‌المقدمة‌خلال‌مدة‌لا‌تتجاوز

ترى‌الباحثة‌أن‌نص‌هذه‌المادة‌‌أشمل‌وأوضح‌فيما‌يخص‌الرقابة‌على‌حالة‌الطوارئ‌فلم‌يتم‌ربطها‌أو‌‌

تقييدها‌بالمجلس‌التشريعي‌وقراراته،‌إلا‌أن‌الدستور‌الفلسطيني‌لم‌يتجاوز‌كونه‌مجرد‌مسودة‌غير‌معتمدة‌‌

‌2003فنحن‌نتبع‌القانون‌الأساسي‌المعدل‌لسنة‌‌‌‌وبالتالي‌فيما‌يخص‌التنظيم‌القانوني‌لحالة‌الطوارئ‌،رسميا

 
1 ‌http://www.plc.gov.ps/menu ‌‌

http://www.plc.gov.ps/menu_plc/arab/files/sT%C2%BD%C3%9Fnd/%C6%92Tft%C6%92Pp%20%C6%92TsT%C2%BD%C3%9Fndn%C3%AD/0/%C2%BA%C2%BD%C3%B3f%C2%AC%20%C2%BAfT%C3%AD%20sT%C2%BD%C3%9Fnd%20-%20O%C2%BC%C2%ACfp%20%C6%92TO%C2%BDf%C2%BA%C3%AD%20%C6%92T%C3%BA%C6%92T%C3%BA%C3%AD.htm
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والذي‌ناقش‌غالبية‌الأمور‌المهمة‌فيما‌يخص‌حالة‌الطوارئ‌مع‌قصوره‌عن‌تنظيم‌مسائل‌معينة‌مثل‌تحديد‌

الطوارئ‌ حالة‌ أثناء‌ إتخاذها‌ الإداري‌ الضبط‌ لهيئات‌ يحق‌ التي‌ تشريع‌‌،الصلاحيات‌ وجود‌ الضروري‌ فمن‌

‌‌‌.انبها‌دون‌الإغفال‌عن‌أي‌منهمجو‌‌خاص‌بحالة‌الطوارئ‌يناقش‌جميع‌

بحسب القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ومسودة شروط الإعلان عن حالة الطوارئ  :  المطلب الثالث 

 . الدستور الفلسطيني

الأول‌الشروط‌المتعلقة‌بالخطر‌المسبب‌‌‌‌،قسمت‌الشروط‌فيما‌يخص‌حالة‌الطوارئ‌إلى‌نوعان‌من‌الشروط

‌.والثاني‌الشروط‌المتعلقة‌بالإعلان‌عن‌حالة‌الطوارئ‌وإجراءاته،‌لحالة‌الطوارئ‌

‌شروط‌الخطر‌المسبب‌لحالة‌الطوارئ‌‌‌:أولا

الشرو‌ .1 المادة‌،ئ‌تحقق‌خطر‌جسيمإعلان‌حالة‌الطوار‌بالخطر‌لصحة‌‌الأساسية‌‌‌‌طمن‌ وبحسب‌نص‌

العصيان‌‌،الغزو‌‌،الحرب‌‌:من‌القانون‌الأساسي‌المعدل‌فقد‌حددت‌الأخطار‌الجسيمة‌بما‌يلي‌‌(1\11)

وفيما‌يخص‌الخطر‌الجسيم‌فلا‌يشترط‌وجود‌‌‌‌،ة‌كالزلازل‌والفيضانات‌والأوبئةالكوارث‌الطبيعي‌‌،المسلح

 .1فيكفي‌ان‌يكون‌جسيم‌ولو‌بدرجة‌بسيطة‌،معيار‌محدد‌لتقدير‌جسامة‌هذا‌الخطر‌من‌عدمه

والمقصود‌بداهم‌هنا‌هو‌أن‌يكون‌حال‌ومحقق‌فعلا‌فلا‌يكفي‌أن‌يكون‌‌‌‌2يشترط‌أن‌يكون‌الخطر‌داهم‌‌ .2

 ‌‌.عبارة‌عن‌تهديدات‌مستقبليه‌او‌خطر‌قد‌وقع‌وزال

يمكن‌تجاوزها‌إلا‌باللجوء‌‌‌‌حيث‌لا‌‌العاديةإستحالة‌القدرة‌على‌مواجهة‌هذا‌الخطر‌بالوسائل‌‌كما‌يشترط‌‌ .3

الطوارئ‌ العادية‌والمتاحة‌‌،إلى‌حالة‌ بالوسائل‌ أو‌رده‌ لدفعه‌ أيضا‌في‌حالة‌كون‌رد‌هذه‌‌‌‌فلا‌مجال‌

في‌حالة‌تحقق‌‌‌‌:ويثار‌في‌هذه‌الحالة‌التساؤل‌الآتي،3الأخطار‌ممكنة‌فلا‌نكون‌بصدد‌حالة‌طوارئ‌

 
‌‌‌http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138(‌من‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌المعدل،‌1المادة‌)‌ 1
‌.الكويت،1،عدد‌31جملة‌الحقوق،‌مجلد‌.2007(‌‌حالة الطوارئ في الجزائر: هل زالت مبررات استمرارها؟عبد‌الرحمن،‌الحرش.)‌ 2
‌.‌1971القانون الدستوري والنظم السياسية،متولي،‌عبدالحميد،‌‌ 3

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138
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من‌القانون‌الأساسي‌المعدل‌وكان‌من‌‌‌‌110المادة‌‌يمة‌الواردة‌حصرا‌في‌نص‌‌سإحدى‌الأخطار‌الج

 ‌‌؟فهل‌ممكن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌،الممكن‌دفع‌هذا‌الخطر‌بالطرق‌العادية

لأن‌هاذان‌الشرطان‌مقترنان‌ببعضهما‌البعض‌حيث‌لا‌يمكن‌تحقق‌أحداهم‌‌‌‌،الإجابة‌هنا‌بالتأكيد‌لا

لقدرة‌على‌رد‌هذا‌الخطر‌بالطرق‌‌بمعنى‌شرط‌الخطر‌الحال‌والجسيم‌مرتبط‌بشرط‌عدم‌ا،دون‌الآخر

أما‌لو‌كنا‌في‌حالة‌خطر‌جسيم‌‌‌‌،العادية‌المتاحة‌وبعد‌تحقق‌هذه‌الشروط‌يمكن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌

طوارئ‌ولا‌تحت‌أي‌‌وداهم‌بمعنى‌محقق‌فعلا‌إلا‌أنه‌يمكن‌دفعه‌بالطرق‌العادية‌فلا‌نكون‌بصدد‌حالة‌‌

 .حال‌من‌الأحوال

بمعنى‌أن‌يؤثر‌سلبا‌على‌مصيرها‌‌،مؤثر‌على‌الأمة‌بأسرهان‌يكون‌‌كما‌يشترط‌في‌هذا‌الخطر‌أيضا‌أ .4

 .1و‌شعبها‌ووحدة‌أراضيها‌وأداء‌مؤسسات‌الدولة‌فيها‌

 شروط الإعلان عن حالة الطوارئ وإجراءاته  :ثانيا

أن‌يتم‌الإعلان‌الرسمي‌‌‌‌2003يشترط‌لصحة‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌حسب‌القانون‌الأساسي‌المعدل‌لعام‌‌ .1

فقط‌‌،دون‌إشتراط‌موافقة‌المجلس‌التشريعي‌أو‌إشتراط‌النشر‌‌2رئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌من‌قبل‌‌

مي‌‌س‌والغاية‌من‌الإعلان‌الر‌‌‌،يشترط‌أن‌يتم‌الإعلان‌من‌قبل‌الرئيس‌ويسري‌القرار‌من‌تاريخ‌صدوره

القانوني‌الحالي‌ولفت‌نظرهم‌إلى‌وجود‌‌ صلاحيات‌‌تكمن‌في‌ضرورة‌وضع‌الأفراد‌في‌صورة‌الوضع‌

بالتالي‌تبين‌‌‌،إستثنائية‌تملكها‌سلطات‌الضبط‌الإداري‌في‌حالة‌الطوارئ‌وذلك‌لتقييد‌بعض‌حريات‌الأفراد

لنا‌أن‌إجراء‌الإعلان‌الرسمي‌عن‌حالة‌الطوارئ‌أمر‌ضروري‌لا‌بد‌منه‌كون‌حالة‌الطوارئ‌تظام‌قانوني‌

 .‌الرسمي‌مقيد‌وغير‌مفعل‌بالوضع‌الطبيعي‌ولا‌يمكن‌تفعيله‌إلا‌بالإعلان

 
‌‌.65ص‌،2012،‌رام‌الله،معهد‌الحقوق،‌جامعة‌بيرزيت،‌‌الحلول الآليات،الأثار،،‌2012-‌‌2007الحالة‌التشريعية‌في‌فلسطين‌‌‌ 1

http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/files/29.pdf‌‌‌
‌.2003لسنة‌‌‌القانون الأساسي المعدل(‌من‌110المادة‌)‌ 2

http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/files/29.pdf
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أي‌شرط‌يقيد‌الرئيس‌بالحصول‌على‌موافقة‌سواء‌من‌المجلس‌‌‌من‌اللامنطقيومن‌وجهة‌نظر‌الباحثة‌‌

ففي‌حالة‌الإشتراط‌بالحصول‌على‌‌‌،لتمديدها‌وهنا‌فرق‌كبير‌‌لان‌حالة‌الطوارئ‌لاالتشريعي‌أو‌غيره‌لإع

بالتالي‌‌‌‌،د‌المجلس‌ودراسة‌الحالةب‌إنعقاموافقة‌للإعلان‌فإن‌هذا‌الإجراء‌قد‌يأخذ‌وقتا‌طويلا‌كونه‌يتطل

لا‌يكون‌‌‌آخربمعنى‌‌‌‌،لو‌كان‌هناك‌وباء‌أو‌هجوم‌عسكري‌يكون‌قد‌إنتشر‌ودمر‌دون‌السيطرة‌عليه

‌.‌حالة‌الطوارئ‌علان‌هناك‌ضرورة‌لإ

فكان‌قد‌إنتشر‌‌‌،‌في‌هذه‌الحالة‌يثار‌تساؤل‌متعلق‌بواقعنا‌الفلسطيني‌في‌ظل‌إنتشار‌جائحة‌كورونا‌‌،كذلك

ففي‌حالة‌عدم‌الإعلان‌‌‌،وس‌في‌مدينة‌ووهان‌الصينية‌بداية‌وكان‌اغلب‌الأفراد‌على‌علم‌بذلكهذا‌الفاير‌

‌‌؟‌رسميا‌عن‌حالة‌الطوارئ‌من‌قبل‌الرئيس‌هل‌يكون‌إجراء‌صحيح‌كون‌الخبر‌إنتشر‌بين‌أفراد‌المجتمع

نص‌المادة‌"فالإجابة‌تكون‌بالنفي‌وذلك‌لانه‌قد‌ورد‌في‌‌‌‌2003بحسب‌القانون‌الأساسي‌المعدل‌لعام‌‌

عند‌وجود‌تهديد‌للأمن‌القومي‌بسبب‌حرب‌أو‌غزو‌أو‌عصيان‌مسلح‌أو‌حدوث‌من‌هذا‌القانون‌‌‌‌110

ية‌لمدة‌لا‌تزيد‌عن‌ثلاثين‌كارثة‌طبيعية‌يجوز‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌بمرسوم‌من‌رئيس‌السلطة‌الوطن

‌.1يوما"

إذا‌كان‌‌ما‌‌ف‌للأفراد‌معرفة‌‌يعد‌الإعلان‌الرسمي‌بمرسوم‌أمر‌ضروري‌وإلزامي‌وإلا‌كي‌‌‌،بمعنى‌آخر

كذلك‌فهو‌شرط‌أساسي‌للحفاظ‌على‌الحقوق‌والحريات‌‌،الظرف‌الطارئ‌يستدعي‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌أم‌لا

مبدأ‌سيادة‌القانون،‌أو‌مبدأ‌‌حيث‌يعرف‌مبدأ‌المشروعية‌بأنه‌"‌‌،العامة‌وللحفاظ‌على‌مبدأ‌المشروعية

وجوب‌خضوع‌الدولة‌بكافة‌سلطاتها‌للقانون،‌أي‌أن‌‌الدولة‌القانونية‌والذي‌يشير‌في‌ذات‌الوقت‌إلى‌‌

أيضا‌يعرف‌‌‌،"تتوافق‌جميع‌التصرفات‌وكذلك‌القرارات‌التي‌تصدرها‌سلطات‌الدولة‌مع‌أحكام‌القانون‌

 
‌.‌،الباب‌السابع،‌مرجع‌سابق2003لعام‌‌القانون الأساسي المعدل(‌من‌110المادة‌)‌ 1
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خضوع‌الجميع‌حكاماً‌ومحكومين‌لأحكام‌القانون؛‌أي‌إن‌القانون‌يجب‌أن‌يكون‌واحداً‌بالنسبة‌إلى‌‌بأنه‌‌

‌.1والمحكومين‌الحكام‌‌

لرئيس‌الدولة‌بالإتفاق‌مع‌‌‌‌128نص‌المادة‌‌"إلا‌أنه‌بحسب‌مسودة‌دستور‌دولة‌فلسطين‌فقد‌ورد‌في‌‌

في‌حال‌تعرض‌أمن‌البلاد‌لخطر‌الحرب‌أو‌‌‌‌،رئيس‌مجلس‌الوزراء‌وبالتشاور‌مع‌رئيس‌المجلس‌النيابي

واستمرار‌عمل‌مؤسساته‌الدستورية،‌إعلان‌حالة‌الكوارث‌الطبيعية‌أو‌الحصار،‌بما‌يهدد‌سلامة‌المجتمع‌‌

.‌ولا‌تُعلن‌حالة‌الطوارئ‌إلا‌متى‌كانت‌إجراءاتها‌لازمة‌لإعادة‌النظام‌العام،‌أو‌السير‌المنتظم‌‌2"‌الطوارئ‌

لسلطات‌الدولة،‌أو‌لمواجهة‌الكوارث‌أو‌حالة‌الحصار.‌يجب‌ألا‌تزيد‌مدة‌العمل‌بحالة‌الطوارئ‌على‌‌

ثُلثي‌مجموع‌أعضاء‌المجلس‌النيابي،‌باستثناء‌‌‌‌،‌يمكن3ثلاثين‌يوماً‌ تجديدها‌لمرة‌واحدة‌فقط‌وبموافقة‌

حالة‌الحرب.‌وفي‌جميع‌الأحوال‌يجب‌أن‌يحدد‌في‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌الهدف‌والمنطقة‌والفترة‌الزمنية‌‌

‌‌‌.التي‌تشملها

هذه‌المادة‌أن‌قرار‌الإعلان‌وإن‌صدر‌عن‌رئيس‌الدولة‌إلا‌أنه‌بحاجة‌لموافقة‌‌‌نص‌‌فقد‌يتضح‌لنا‌من

‌.ع‌رئيس‌المجلس‌النيابي‌بخصوص‌ذلكرئيس‌مجلس‌الوزراء‌عليه‌والتشاور‌م

فكل‌‌،إلا‌أننا‌نرى‌أن‌مسألة‌التشاور‌لا‌تعد‌لازمة‌أو‌ضرورية‌وذلك‌لأنها‌لا‌تؤثر‌على‌عملية‌إصدار‌القرار

 ‌.‌فالقرار‌صادر‌على‌جميع‌الأحوال‌،نظر‌الباحثة‌غير‌مجدية‌أبدا‌هذه‌الشروط‌من‌وجهة

يتم‌بيان‌السبب‌والمنطقة‌‌‌‌تكون‌مبينة‌بشكل‌واضح‌بمعنى‌أن‌‌‌يشترط‌لصحة‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌أن .2

سوم‌الصادر‌من‌الرئيس‌وذلك‌بحسب‌نص‌المادة‌‌مر‌في‌ال‌‌4والمدة‌الزمنية‌التي‌تشملها‌حالة‌الطوارئ‌

 
1 ‌r.com/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3https://soto‌‌
‌.‌https://www.pcpsr.org/sites/default/files/nbrowna.pdfمسودة‌دستور‌فلسطين،المسودة‌الثالثة،‌‌ 2
‌.،مرجع‌سابق2003لسنة‌‌القانون الأساسي المعدل(‌من‌110نص‌المادة‌)‌ 3
‌27ص‌سابق‌مرجعالتكروري،‌إياد‌جلال‌وصفي،‌‌ 4

https://sotor.com/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.pcpsr.org/sites/default/files/nbrowna.pdf
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لم‌تنص‌على‌‌‌‌110والتساؤل‌المهم‌هنا‌هو‌أن‌المادة‌‌‌‌من‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني.‌‌‌1(3\110)

إلا‌أن‌ذلك‌يستدل‌عليه‌ضمنيا‌من‌الفقرة‌الثالثة‌من‌‌‌‌،ضرورة‌أن‌يكون‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌مكتوب

مرسوم‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌بوضوح‌على‌الهدف‌‌يجب‌أن‌ينص‌‌:نص‌هذه‌المادة‌والتي‌تنص‌على

الزمنية والفترة‌ يشملها‌ التي‌ يكون‌‌،والمنطقة‌ أن‌ يجب‌ الإعلان‌ قرار‌ أن‌ العبارة‌ يتضح‌من‌هذه‌ حيث‌

وتطبيقا‌‌‌،إضافة‌إلى‌نشره‌بالجريدة‌الرسمية‌كشرط‌أساسي‌للعمل‌به‌حيث‌يتم‌ذلك‌من‌تاريخ‌نشره،‌مكتوبا

على‌الجهات‌‌(‌‌5الطوارئ‌حيث‌"ورد‌في‌المادة‌)‌‌إعلان‌حالةبشأن‌‌‌‌2020لسنة‌‌‌‌1لذلك‌مرسوم‌رقم‌‌

ويعمل‌به‌من‌تاريخ‌نشره‌في‌الجريدة‌‌،المختصة‌كافة‌كل‌فيما‌يخصه‌تنفيذ‌أحكام‌هذا‌القرار‌بقانون‌

كما‌لا‌يجوز‌الإشتراط‌على‌المجلس‌التشريعي‌بأن‌يقوم‌بعرض‌حالة‌الطوارئ‌في‌أول‌جلسة‌‌‌‌.2الرسمية"

‌إنما‌هذا‌حق‌له‌يعتبر‌حرا‌به.،‌يعقدها

إلا‌أنه‌يجوز‌تمديدها‌لمدة‌ثلاثين‌يوم‌آخرين‌بشرط‌‌،ويشترط‌أن‌لا‌تزيد‌مدة‌الطوارئ‌عن‌ثلاثين‌يوم .3

(‌من‌‌2\110وذلك‌بحسب‌نص‌المادة‌)‌‌‌،الأعضاء‌على‌ذلك‌موافقة‌المجلس‌التشريعي‌بأغلبية‌ثلثي‌‌

‌.3القانون‌الأساسي‌المعدل‌

 حالة الطوارئ في الواقع الفلسطيني في ظل جائحة كورونا: المبحث الثاني 

حالة‌الطوارئ‌في‌الأراضي‌‌‌‌أعلن‌الرئيس‌الفلسطينيفقد‌‌،على‌ضوء‌بدء‌تفشي‌فايروس‌كورونا‌في‌فلسطين

بهدف‌مواجهة‌إنتشار‌‌‌‌2020(‌لعام‌‌1وذلك‌بموجب‌المرسوم‌الرئاسي‌رقم‌)،2020آذار‌‌‌‌5الفلسطينية‌بتاريخ‌‌

لك‌المرسوم‌العديد‌من‌القرارات‌‌وتبع‌ذ،حيث‌كانت‌مدة‌المرسوم‌ثلاثين‌يوما،هذا‌الفايروس‌والحد‌من‌تفشيه‌

 
:‌يجب‌أن‌ينص‌مرسوم‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌بوضوح‌على‌الهدف‌والمنطقة‌التي‌يشملها‌والفترة‌‌المصدر السابق(‌‌110/3المادة‌)‌ 1

‌.‌الزمنية
2 ‌http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17276#:~‌‌.‌
:‌عند‌وجود‌تهديد‌للأمن‌القومي‌بسبب‌حرب‌أو‌غزو‌أو‌عصيان‌مسلح‌أو‌حدوث‌كارثة‌طبيعية‌‌المصدر السابق(‌‌110/1المادة‌)‌ 3

‌.يجوز‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌بمرسوم‌من‌رئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌مدة‌لا‌تزيد‌عن‌ثلاثين‌يوما
ئ‌لمدة‌ثلاثين‌يوما‌آخرى‌بعد‌موافقة‌المجلس‌التشريعي‌الفلسطيني‌بأغلبية‌‌:‌يجوز‌تمديد‌حالة‌الطوار‌المصدر السابق(‌110/2المادة‌)

‌.‌ثلثي‌أعضائه

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17276#:~:text=%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9,%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A
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وذلك‌بدءا‌‌،ه‌في‌ظل‌إنتشار‌فايروس‌كورونا‌وإعلان‌حالة‌الطوارئ‌انون‌لتنظيم‌الإجراءات‌والتدابير‌المتخذبق

محاولة‌تخطي‌هذه‌الجائحة‌بأقل‌‌إضافة‌إلى‌إصدار‌بعض‌التعليمات‌ل،2020(‌لعام‌‌7بالقرار‌بقانون‌رقم‌)

وبعد‌‌،معتمدين‌في‌ذلك‌على‌أحكام‌الطوارئ‌الواردة‌في‌الباب‌السابع‌من‌القانون‌الأساسي،الأضرار‌والخسائر

تم‌القيام‌بتمديد‌حالة‌الطوارئ‌ثلاثين‌يوم‌إضافية‌على‌‌،تحديدا‌‌2020نيسان‌‌‌‌3الثلاثين‌يوم‌وبتاريخ‌‌‌‌إنقضاء

وبقيت‌حالة‌الطوارئ‌في‌عملية‌تجديد‌مستمرة‌‌،الرغم‌من‌تعطل‌أعمال‌المجلس‌التشريعي‌بسبب‌حله‌سابقا

‌.لمدة‌تزيد‌عن‌سنة

قد‌جاء‌بعد‌إنضمام‌دولة‌فلسطين‌إلى‌العديد‌من‌‌وما‌يميز‌حالة‌الطوارئ‌في‌ظل‌جائحة‌كورونا‌أن‌إعلانها‌‌

‌الأمر‌الذي‌يستدعي‌ضرورة‌مراعاة‌هذه‌الإتفاقيات‌والإلتزام‌بها.‌‌،‌الإتفاقيات‌الدولية‌والأساسية‌لحقوق‌الإنسان

إلى‌ثلاث‌مطالب المبحث‌ المطلب‌الأول‌بعنوان‌مدى‌إنسجام‌إعلان‌حالة‌‌‌‌،ولبيان‌ذلك‌سيتم‌تقسيم‌هذا‌

والمطلب‌‌‌‌،الطوارئ‌في‌فلسطين‌مع‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌والإتفاقيات‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان

اما‌المطلب‌‌‌‌،الثاني‌جاء‌بعنوان‌الإجراءات‌والتدابير‌الإستثنائية‌في‌ظل‌حالة‌الطوارئ‌في‌الواقع‌الفلسطيني

‌.‌ان‌الرقابة‌على‌حالة‌الطوارئ‌في‌الواقع‌الفلسطينيكان‌بعنو‌‌‌الثالث

مدى إنسجام إعلان حالة الطوارئ في فلسطين مع القانون الأساسي الفلسطيني المعدل :  المطلب الأول

 والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

‌:2003فيما‌يخص‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌لسنة‌

ءات‌الصادرة‌عن‌السلطة‌التنفيذية‌سواء‌من‌قبل‌رئيس‌السلطة‌الوطنية‌الأصل‌والمتعارف‌عليه‌أن‌الإجرا

إحدى‌م‌القانون‌الأساسي‌المعدل‌أوتعطل‌‌الفلسطينية‌أو‌رئيس‌الوزراء‌في‌حالة‌الطوارئ‌أن‌لا‌تخالف‌أحكا

أما‌في‌حالة‌مخالفة‌الإجراءات‌الصادرة‌من‌السلطة‌التنفيذية‌لأحكام‌،1أحكامه‌وذلك‌إستنادا‌على‌مبدأ‌الشرعية

 
:خضوع‌جميع‌أفراد‌المجتمع‌لأحكام‌القانون.‌مما‌يترتب‌عليه‌التزام‌السلطات‌الإدارية‌في‌جميع‌تصرفاتها‌بالحدود‌يقصد بمبدأ الشرعية‌ 1

ررة‌في‌الدولة،‌والتي‌تمثل‌مصادر‌الشرعية.‌وهي:‌الدستور‌)وهو‌القانون‌الأعلى‌أو‌‌المرسومة‌لها‌بموجب‌مجموعة‌القواعد‌القانونية‌المق
‌الأساسي‌في‌الدولة(،‌والقوانين‌العادية،‌واللوائح،‌والقرارات‌الإدارية.‌
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القانون‌العادي‌فإن‌تصور‌هذه‌المخالفة‌أمر‌جائز‌لأنه‌في‌بعض‌الأحيان‌قد‌تتعارض‌نصوص‌القانون‌

فيعتبر‌أمر‌غير‌مشروع‌‌‌‌،‌بشرط‌أن‌يكون‌ذلك‌بقرار‌من‌ذات‌القوة‌كالقرارات‌بقانون‌،العادي‌مع‌حالة‌الطوارئ‌

والتي‌تنص‌على‌أنه‌‌‌‌113نص‌المادة‌‌"خاصة‌بوجود‌‌‌‌2003ة‌أحكام‌القانون‌الأساسي‌المعدل‌لسنة‌‌مخالف

 .‌1"‌يجوز‌تعليق‌العمل‌بأحكام‌القانون‌الأساسي‌المعدل‌أو‌حتى‌حل‌المجلس‌التشريعيلا

إنما‌يستدل‌لنا‌من‌‌‌‌،‌ويتضح‌لنا‌من‌هذه‌المادة‌أن‌المنع‌كلي‌دون‌إستثناء‌حالات‌معينة‌كحالة‌الطوارئ‌مثلا

خاصة‌أن‌القانون‌الأساسي‌المعدل‌هو‌‌،عبارة‌"لا‌يجوز"‌أنه‌عدم‌جواز‌مطلق‌فلا‌يوجد‌له‌أي‌تفسير‌آخر

أحكامه‌‌ب‌الذي‌يمنح‌السلطة‌التنفيذية‌صلاحياتها‌ويحدد‌إختصاصها‌فكيف‌تقوم‌هذه‌السلطة‌بتعطيل‌العمل‌‌

‌.‌فإنه‌أمر‌مخالف‌مخالفة‌كلية‌لمبدأ‌الشرعية‌؟أو‌مواده

تدرج‌إلا‌أنه‌في‌الواقع‌العملي‌والممارسة‌الفعلية‌لرئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌يتبين‌لنا‌مخالفته‌لمبدأ‌‌

فقد‌أصدر‌العديد‌من‌المراسيم‌التي‌تعلق‌العمل‌ببعض‌أحكام‌القانون‌الأساسي‌المعدل‌‌‌،القواعد‌القانونية‌

‌.عديدة‌3قرارات‌بقانون‌و‌‌مراسيم‌ب‌2وذلك‌من‌خلال‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌

بمعنى‌بعد‌‌‌‌،2020(‌لسنة‌‌1لقد‌جاءت‌بعد‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌بمرسوم‌رقم‌)‌‌والقرارات‌‌مي‌كل‌هذه‌المراس

البلاد‌‌ إنتشارهإنتشار‌وتفشي‌فايروس‌كورونا‌في‌ الذي‌أدى‌إلى‌إرتفاع‌أعداد‌‌‌،وعدم‌السيطرة‌على‌ الأمر‌

‌.‌الإصابات‌والوفيات‌في‌هذا‌المرض

تم‌مخالفة‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌حيث‌‌أنه‌‌‌‌والقرارات‌بقانون‌‌‌إلا‌أنه‌تبين‌لنا‌من‌هذه‌المراسيم

أعضاء‌‌‌‌لا‌تعدل‌أحكام‌القانون‌الأساسي‌المعدل‌إلا‌بموافقة‌أغلبية‌ثلثي‌منه‌أنه‌‌‌‌120نص‌المادة‌‌"ورد‌في‌‌

(‌أي‌نص‌يشرع‌بتعديل‌‌‌‌114_‌‌110كذلك‌فلم‌يرد‌في‌أحكام‌حالة‌الطوارئ‌)المواد‌من‌‌‌‌،"المجلس‌التشريعي

 
"لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله  ،حيث‌تنص‌‌2003من‌القانون‌الاساسي‌المعدل‌لسنة‌‌‌(113نص المادة )‌ 1

‌. خلال فترة حالة الطوارئ أو تعطيل أحكام هذا الباب
‌‌بشأن إعلان حالة الطوارئ ‌2020(‌لسنة‌‌1مرسوم‌رقم‌)‌ 2
‌لموقع الرسمي لسلطة النقد الفلسطينية  ا‌ 3
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ولم‌ترد‌الإستثناءات‌على‌‌‌‌،وليس‌فقط‌إشتراط‌موافقة‌ثلثي‌أعضاء‌المجلس‌التشريعي‌‌،أحكام‌هذا‌القانون‌حتى

ا المجلس‌ مثل‌حالة‌حل‌ لنا‌‌،تشريعيلذلك‌ يؤكد‌ الذي‌ التشريع‌وإغفال‌عن‌بعض‌الأمر‌ في‌ وجود‌قصور‌

ولتوضيح‌ذلك‌أكثر‌فلا‌بد‌أن‌نتطرق‌لبعض‌القرارات‌بقانون‌والمراسيم‌التي‌صدرت‌عن‌رئيس‌السلطة‌،النقاط

حيث‌قام‌بتعديل‌نصوص‌القانون‌دون‌وجود‌مادة‌تجيز‌‌،الوطنية‌الفلسطينية‌وكان‌فيها‌مخالفة‌لنص‌القانون‌

‌ذلك‌أو‌دون‌وجود‌إستثناء‌حتى:‌

(‌1حيث‌نصت‌الفقرة‌السادسة‌من‌المادة‌)‌‌،‌بشأن‌حالة‌الطوارئ‌‌‌2020(‌لسنة‌‌7قرار‌بقانون‌رقم‌)‌ .1

فيتضح‌لنا‌من‌‌،على‌"تعطيل‌ما‌يلزم‌من‌أحكام‌القوانين‌في‌حدود‌ما‌يلازم‌غايات‌إعلان‌حالة‌الطوارئ"

بمعنى‌‌‌‌،ظرفهذه‌المادة‌أنه‌لا‌يوجد‌نص‌في‌القانون‌الأساسي‌المعدل‌يجيز‌تعطيل‌أحكامه‌تحت‌أي‌‌

 .1آخر‌فيعتبر‌هذا‌القرار‌بقانون‌مخالف‌لأحكام‌القانون‌مخالفة‌فادحة

وحالة‌الطوارئ‌في‌تمديد‌مستمر‌وهذا‌يتعارض‌مع‌‌‌‌25/9/2022حتى‌تاريخ‌‌‌‌5/3/2020من‌تاريخ‌‌ .2

كما‌إشترط‌أن‌‌،يوم‌‌30أحكام‌القانون‌التي‌تنص‌على‌أنه‌لا‌يجوز‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌مدة‌تزيد‌عن‌‌

التشريعي‌‌ المجلس‌ بموافقة‌ التمديد‌ لدينا،يكون‌ لمدة‌طويلة‌‌‌والحالتين‌غير‌مطبقات‌ التمديد‌ تم‌ حيث‌

والسياسة‌التي‌تم‌إتباعها‌لتشريع‌كل‌هذه‌الإجراءات‌هي‌‌،إضافة‌إلى‌عدم‌وجود‌مجلس‌تشريعي‌منعقد‌

حال‌إنقضائهم‌يتم‌مباشرة‌‌‌‌ثم‌تمديدها‌ثلاثين‌يوما‌وفي‌‌5/3/2020إعلان‌حالة‌الطوارئ‌في‌تاريخ‌‌

تزيد‌‌الإعلان‌عن‌حالة‌الطوارئ‌من‌جديد‌ثم‌التمديد‌ثلاثين‌يوم‌آخرين‌مع‌إستمرار‌هذه‌العملية‌لمدة‌‌

 .وقد‌ترى‌الباحثه‌في‌ذلك‌محاولات‌للإلتفاف‌حول‌القانون‌بطريقة‌أو‌بآخرى‌‌،عن‌السنتان

.عند‌وجود‌تهديد‌‌‌1:على‌أنه‌‌110المادة‌‌"حيث‌تنص‌‌(‌‌110/113تم‌تعليق‌العمل‌بنصوص‌المواد‌)‌‌ .3

حالة‌ إعلان‌ يجوز‌ كارثة‌طبيعية‌ أو‌حدوث‌ مسلح‌ أو‌عصيان‌ أو‌غزو‌ بسبب‌حرب‌ القومي‌ للأمن‌

.‌يجوز‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌‌‌2،الطوارئ‌بمرسوم‌من‌رئيس‌السلطة‌الوطنية‌لمدة‌لا‌تزيد‌عن‌ثلاثين‌يوما

 
‌.،مرجع‌سابقالقانون الأساسي المعدل(‌من‌120مخالفة‌لنص‌المادة‌)‌ 1
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.‌يجب‌أن‌‌‌‌3،‌أعضائهلسطيني‌بأغلبية‌ثلثي‌‌التشريعي‌الفجلس‌‌ثلاثين‌يوما‌آخرى‌بعد‌موافقة‌الم‌‌لمدة

 .ينص‌مرسوم‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌بوضوح‌على‌الهدف‌والمنطقة‌التي‌يشملها‌والفترة‌الزمنية

يحق‌للمجلس‌التشريعي‌أن‌يراجع‌الإجراءات‌والتدابير‌كلها‌أو‌بعضها‌التي‌أتخذت‌أثناء‌حالة‌الطوارئ‌‌ .4

الة‌الطوارئ‌أو‌في‌جلسة‌التمديد‌أيهما‌أسبق‌وإجراء‌‌وذلك‌لدى‌أول‌إجتماع‌عند‌المجلس‌عقب‌إعلان‌ح

‌الإستجواب‌اللازم‌بشأن‌ذلك".‌

لا‌يجوز‌حل‌المجلس‌التشريعي‌الفلسطيني‌وتعطيله‌خلال‌مدة‌الطوارئ‌‌(‌على‌أنه‌‌113"المادة‌)كما‌تنص‌‌

‌أو‌تعليق‌أحكام‌هذا‌الباب".‌‌

وارئ‌أمر‌غير‌إلزامي‌إنما‌سلطة‌تقديرية‌‌بداية‌أن‌إعلان‌حالة‌الط‌‌وبقراءة‌وتفسير‌هذه‌المواد‌يتضح‌لنا ▪

‌‌،‌إضافة‌إلى‌أن‌هذا‌الإعلان‌فقط‌من‌إختصاص‌الرئيس‌دون‌غيره‌‌،لرئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية

أن‌حالة‌الطوارئ‌يجب‌أن‌تكون‌محددة‌بثلاثين‌يوم‌مع‌السماح‌بتمديدها‌لمدة‌ثلاثين‌‌‌‌كما‌يتضح‌لنا

يوم‌آخرين‌إلا‌أن‌هذه‌الحالة‌موقوفة‌على‌شرط‌وهو‌موافقة‌المجلس‌التشريعي‌الفلسطيني‌بأغلبية‌ثلثي‌‌

‌‌،‌والتناقض‌هنا‌بين‌نص‌القانون‌وبين‌ما‌هو‌معمول‌به‌في‌فلسطين‌في‌ظل‌جائحة‌كورونا‌‌،الأعضاء

من‌المفروض‌إستمرارها‌لمدة‌‌‌‌والتي‌كان‌‌‌5/3/2020حيث‌تم‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌لأول‌مرة‌بتاريخ‌‌

إلا‌أنه‌‌‌‌،‌وم‌آخرين‌شرط‌موافقة‌المجلس‌التشريعيي‌‌(‌مع‌إمكانية‌تمديدها‌لمدة‌ثلاثينن‌يوم‌)شهرثلاثي

حتى‌وقتنا‌الحالي‌‌‌‌5‌/3/2020بالتجربة‌الفلسطينية‌لدينا‌فقد‌تم‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌بإستمرار‌من‌تاريخ‌‌

يوم‌‌‌30بإعلان‌حالة‌الطوارئ‌لمدة‌‌حيث‌كانت‌آلية‌التمديد‌بقيام‌الرئيس‌‌  25/9/2022  أي‌حتى‌تاريخ

بلا‌حالة‌‌-يوم‌فراغ‌‌‌‌‌61من‌خلال‌مرسوم‌ومن‌ثم‌قرار‌بقانون،‌ومن‌ثم‌يخلق‌من‌اليوم‌‌‌‌وتمديدها‌

،‌اي‌يقطع‌مدة‌الاعلان‌والتجديد‌‌التمديديعلن‌حالة‌الطوارئ‌من‌جديد‌ويعيد‌اجراء‌‌‌‌62واليوم‌‌‌‌-طوارئ‌

طوارئ‌‌جعل‌حالة‌الالقانون‌الأساسي‌مما‌‌‌‌بيوم‌فراغ‌ليعيد‌الإجراء‌من‌جديد،‌وهذا‌تحايل‌على‌جوهر

حالة‌‌ اصلا‌لاعلان‌ حاجة‌ وجود‌ من‌عدم‌ الرغم‌ على‌ مستمرة،‌ شبه‌ حالة‌ مؤقتة‌ بالاصل‌ التي‌هي‌

‌الطوارئ‌من‌حيث‌الأساس.‌‌
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كذلك‌في‌حال‌إفترضنا‌أن‌الرئيس‌الفلسطيني‌أراد‌تعديل‌أحكام‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌فأنه‌يملك‌الحق‌

القانون‌الأساسي‌المعدل‌والتي‌‌‌‌120المادة‌‌"وذلك‌بحسب‌نص‌‌،موافقة‌المجلس‌التشريعي‌‌شرط‌بذلك‌‌ من‌

‌،‌"‌إلا‌بموافقة‌أغلبية‌ثلثي‌أعضاء‌المجلس‌التشريعي‌الفلسطيني‌1تنص‌على‌أنه‌لا‌تعدل‌أحكام‌هذا‌القانون‌‌

‌‌‌.الفرضية‌أيضا‌مخالفين‌للقانون‌‌فأننا‌في‌هذه‌2018وبما‌أنه‌قد‌تم‌حل‌المجلس‌التشريعي‌منذ‌عام‌

فقد‌ترى‌الباحثة‌قلة‌الإنسجام‌بين‌أحكام‌حالة‌الطوارئ‌بحسب‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌‌‌‌،وبناءا‌على‌ذلك

ف‌كان‌من‌باب‌أولى‌‌‌‌،كوروناوبين‌ما‌هو‌مطبق‌في‌الواقع‌الفلسطيني‌في‌ظل‌جائحة‌‌‌‌2003لسنة‌‌المعدل‌‌

‌‌،من‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌‌43نص‌المادة‌‌"أن‌يتم‌اللجوء‌إلى‌إعلان‌ما‌يعرف‌بحالة‌الضرورة‌بحسب‌‌

لرئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌في‌حالات‌الضرورة‌التي‌لا‌تحتمل‌التأخير‌في‌غير‌‌والتي‌تنص‌على‌أنه‌‌

ات‌لها‌قوة‌القانون‌ويجب‌عرضها‌على‌المجلس‌التشريعي‌في‌‌أدوار‌إنعقاد‌المجلس‌التشريعي‌إصدار‌قرار‌

أما‌إذا‌عرضت‌على‌المجلس‌‌،أول‌جلسة‌يعقدها‌بعد‌صدور‌هذه‌القرارات‌وإلا‌زال‌ما‌كان‌لها‌من‌قوة‌القانون‌

‌.‌زال‌ما‌يكون‌لها‌من‌قوة‌القانون‌"‌،التشريعي‌على‌النحو‌السابق‌ولم‌يقرها

بموجب‌إنضمام‌دولة‌‌‌،بها‌‌2020الدولية‌ومدى‌إنسجام‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌عام‌‌أما‌فيما‌يخص‌الإتفاقيات‌‌

يتعين‌عليها‌عند‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌مراعاة‌‌‌،2فلسطين‌للعهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌

‌‌‌:بعض‌الشروط‌وهي

 ‌‌.أن‌يهدف‌الإعلان‌إلى‌مواجهة‌خطر‌عام‌وإستثنائي‌يهدد‌حياة‌الأمة‌بشكل‌مؤقت .1

بمعنى‌أن‌يتم‌الإعلان‌عن‌حالة‌الطوارئ‌‌‌‌،أن‌يتم‌الإعلان‌عن‌حالة‌الطوارئ‌بشكل‌رسمي‌في‌الدولة .2

 .‌3ومفهوما‌لعامة‌الناس‌وأن‌يكون‌مجديا‌‌،رسمي‌صادر‌من‌جهة‌رسمية‌من‌الدولة‌وبلغتها‌الرسمية

 
‌‌‌2003القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة ‌ 1
‌.مكتبة‌حقوق‌الإنسان،‌جامعة‌منيسوتا‌،‌1966لعام ‌العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‌ 2
‌‌تقرير المقرر الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب‌ 3
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كما‌ورد‌في‌‌‌‌،طوارئ‌هاذان‌الشرطان‌الأساسيان‌في‌العهد‌الدولي‌لحقوق‌الإنسان‌فيما‌يخص‌إعلان‌حالة‌ال

التجمع‌‌ في‌ والحق‌ التنقل‌ في‌ الحق‌ تقيد‌ممارسة‌ أن‌ الطوارئ‌ الدولة‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌ العهد‌حق‌ هذا‌

‌السلمي.‌‌

فقد‌نرى‌أن‌دولة‌فلسطين‌إلتزمت‌في‌شروط‌‌‌،ولمقارنة‌ما‌ورد‌بالواقع‌الفلسطيني‌في‌ظل‌جائحة‌كورونا‌

كما‌قامت‌بإخطار‌الدول‌الأطراف‌‌‌،الإعلان‌الواردة‌في‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية

موضحة‌بذلك‌أسباب‌إعلانها‌والتدابير‌والإجراءات‌المرتبطة‌بها‌والفترة‌‌‌،بواسطة‌الأمين‌العام‌للأمم‌المتحدة

‌‌‌.والتي‌تشملها‌الزمنية‌المرتبطة‌بها

 في الواقع الفلسطيني الإجراءات والتدابير الإستثنائية في ظل حالة الطوارئ : يالمطلب الثان

رئاسي بمرسوم‌ الطوارئ‌ حالة‌ إعلان‌ الإجراءات‌‌،بعد‌ من‌ مجموعة‌ إتخاذ‌ التنفيذية‌صلاحية‌ السلطة‌ تملك‌

لإجراءات‌في‌حدود‌ما‌يقتضيه‌الهدف‌من‌‌هذه‌ابشرط‌أن‌تبقى‌،والتدابير‌الإستثنائية‌لمواجهة‌الحالة‌الطارئة

ومنحت‌هذه‌الصلاحيات‌للسلطة‌التنفيذية‌‌‌،،‌بمعنى‌آخر‌دون‌تجاوز‌حدود‌هذه‌الحالة1إعلان‌حالة‌الطوارئ‌

فإن‌‌‌،2بصفتها‌السلطة‌الحاكمة‌في‌البلاد‌فهي‌من‌يقع‌على‌عاتقها‌حفظ‌الأمن‌والنظام‌العاميين‌في‌الدولة

كان‌ذلك‌هو‌إختصاصها‌في‌الظروف‌العادية‌فمن‌باب‌أولى‌أن‌يتوسع‌في‌ممارسة‌هذه‌الصلاحيات‌في‌‌

ي الذي‌ الإستثنائي‌ الظرف‌ وجود‌ الدولةحالة‌ مصالح‌ السلطة‌،‌هدد‌ رئيس‌ هنا‌ التنفيذية‌ بالسلطة‌ والمقصود‌

 ‌.الوطنية‌الفلسطينية‌إضافة‌إلى‌رئيس‌الوزراء‌معا‌بصفتهم‌ممثلين‌للسلطة‌التنفيذية

‌‌‌:ومن‌هذه‌التدابير‌الإستثنائية

والمتعلقة‌بالحق‌في‌‌‌‌3من‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌‌12المادة‌‌"تقييد‌العمل‌بأحكام‌‌ .1

 ‌‌:،‌والتي‌تنص‌على‌ما‌يليالتنقل

 
‌.74مرجع‌سابق‌صالآليات،الأثار،الحلول، ،‌2012-‌‌2007الحالة‌التشريعية‌في‌فلسطين‌‌‌ 1
2 ‌https://ar.wikipedia.org/wiki‌‌
‌.،‌مكتبة‌حقوق‌الإنسان،‌جامعة‌منيسوتا1966د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام العه‌ 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 لكل‌فرد‌يوجد‌على‌نحو‌قانوني‌داخل‌إقليم‌دولة‌ما‌حق‌حرية‌التنقل‌فيه‌وحرية‌إختيار‌مكان‌إقامته.‌‌ (أ

 ‌.لكل‌فرد‌حرية‌مغادرة‌أي‌بلد‌بما‌في‌ذلك‌بلده‌ (ب

وتكون‌ضرورية‌‌‌‌،ا‌القانون‌لا‌يجوز‌تقييد‌الحقوق‌المذكورة‌أعلاه‌بأية‌قيود‌غير‌تلك‌التي‌ينص‌عليه (ت

‌‌،‌لحماية‌الأمن‌القومي‌أو‌النظام‌العام‌أو‌الصحة‌العامة‌أو‌الآداب‌العامة‌أو‌حقوق‌الآخرين‌وحرياتهم

 ‌‌.وتكون‌متمشية‌مع‌الحقوق‌الآخرى‌المعترف‌بها‌في‌هذا‌العهد

 ."د‌تعسفا‌من‌حق‌الدخول‌إلى‌بلدهلا‌يجوز‌حرمان‌أح (ث

من‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌والمتعلقة‌بالحق‌‌‌‌21المادة‌‌"تقييد‌العمل‌بأحكام‌‌ .2

 :والتي‌تنص‌على‌ما‌يلي‌،في‌التجمع‌السلمي

إلا‌تلك‌‌‌‌،يكون‌الحق‌في‌التجمع‌السلمي‌معترفا‌به‌ولا‌يجوز‌أن‌يوضع‌من‌القيود‌على‌ممارسة‌هذا‌الحق

ي‌لصيانة‌الأمن‌القومي‌أو‌السلامة‌‌التي‌تفرض‌طبقا‌للقانون‌وتشكل‌تدابير‌ضرورية‌في‌مجتمع‌ديمقراط

‌‌‌.العامة‌أو‌النظام‌العام‌أو‌حماية‌الصحة‌العامة‌أو‌الآداب‌العامة‌أو‌حماية‌حقوق‌الآخرين‌وحرياتهم

وبالتالي‌يجب‌أن‌تكون‌القيود‌المفروضة‌على‌‌،وجاء‌التقييد‌لهذه‌المواد‌لمكافحة‌إنتشار‌فايروس‌كورونا

شرط‌أن‌يكون‌هذا‌التقييد‌‌‌‌،لتجمع‌السلمي‌والتنقل‌دون‌غيرهمحقوق‌الإنسان‌مقتصرة‌فقط‌على‌حقي‌ا‌

‌.‌1"‌هذه‌الحقوق‌بشكل‌لا‌يؤثر‌على‌تمتع‌الأفراد‌بحقوقهم‌الآخرى‌على‌نحو‌متساوي‌‌‌مضمون‌إهدار‌‌دون‌

رصدت‌ضمن‌تقاريرها‌التي‌تم‌إعدادها‌في‌قد‌‌‌‌2مؤسسة‌الحقأن‌‌‌‌ه‌بعد‌بحث‌وتدقيق‌الباحثة‌وجدتإلا‌أن

القانون‌في‌تقييدها‌لحق‌التنقل‌إضافة‌إلى‌التجاوزات‌‌‌‌بتنفيذفترة‌الطوارئ‌بعض‌التجاوزات‌للجهات‌المكلفة‌‌

‌،‌ولعل‌أبرزها‌إستخدام‌القوة‌المفرطة‌لإزالة‌البسطات‌وسط‌مدينة‌الخليل‌‌‌،في‌تقييدها‌الحق‌بالتجمع‌السلمي

م‌الجهات‌المختصة‌بإنفاذ‌أحكام‌القانون‌للقرارات‌القضائية‌التي‌أفادت‌بالإفراج‌‌حيث‌تبع‌ذلك‌عدم‌إحترا

 
‌‌‌.(‌الملحق‌بها29(،‌التعليق‌رقم‌)5-4من‌العهد‌الدولي‌للحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌الفقرة‌)( 4المادة )‌ 1
‌1979الضفة‌الغربية،‌تأسست‌عام‌-هي‌جمعية‌حقوق‌إنسان‌فلسطينية،‌غير‌حكومية‌ومستقلة،مقرها‌في‌مدينة‌رام‌الله‌مؤسسة الحق‌ 2

من‌قبل‌مجموعة‌من‌المحاميين‌الفلسطينيين‌بهدف‌توطيد‌مبدأ‌سيادة‌القانون‌وتعزيز‌صون‌حقوق‌الإنسان‌وإحترامها‌في‌الأراضي‌‌
‌.‌الفلسطينية‌المحتلة
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بل‌قامت‌بإعادة‌إحتجازهم‌على‌ذمة‌المحافظ‌بشكل‌‌‌‌،عن‌المواطنين‌الموقوفين‌على‌ذمة‌هذه‌القضية

كافة‌ إحترام‌ بوجوب‌ تفيد‌ التي‌ الدولية‌ والإتفاقيات‌ المعدل‌ الفلسطيني‌ الأساسي‌ القانون‌ أحكام‌ ‌يخالف‌

‌.‌الأحكام‌القضائية‌المتعلقة‌بعدم‌قانونية‌التوقيف‌على‌ذمة‌المحافظ

الإطلاع .3 وبعد‌ أنه‌ إلى‌ والمتضمن‌‌‌إضافة‌ الراهنة‌ الطوارئ‌ حالة‌ بإعلان‌ الخاص‌ بقانون‌ القرار‌ على‌

للإجراءات‌والتدابير‌التي‌يمكن‌إتخاذها‌في‌هذه‌الحالة‌والعقوبات‌المترتبة‌على‌مخالفتها‌نجد‌أنها‌غير‌

‌2020لسنة‌‌‌‌7رقم‌‌‌‌من‌القرار‌بقانون‌‌‌1فالمادة‌‌"‌‌،متناسبة‌مع‌الغايات‌الأساسية‌لإعلان‌حالة‌الطوارئ‌

صلاحيات‌إنفاذ‌أحكام‌مرسوم‌‌‌أو‌أي‌شخص‌يقوم‌الرئيس‌بتخويله‌‌تخول‌الرئيس‌‌1بشأن‌حالة‌الطوارئ‌

المنبثقة‌عنه القوانين‌والقرارات‌والتعليمات‌ فيها‌تعطيل‌ما‌يلزم‌‌،الطوارئ‌ لتحقيق‌‌‌‌بما‌ من‌قوانين‌وذلك‌

‌ير‌المقيدة‌لحقوق‌الإنسان‌وحرياته‌ومنها:‌‌وكذلك‌إتخاذ‌العديد‌من‌التداب‌‌،غايات‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌

 .إغلاق‌الحدود‌والمعابر‌الخارجية‌للدولة (أ

 .‌الحد‌من‌التنقل‌داخل‌المدن‌الفلسطينية‌وخارجها (ب

 .‌تعطيل‌العمل‌بالمؤسسات‌بكافة‌أشكالها (ت

 وضع‌اليد‌على‌العقارات‌ووسائل‌النقل.‌ (ث

 القوانين.تعطيل‌ما‌يلزم‌من‌أحكام‌ (ج

اللجان‌‌ (ح أهداف‌‌تشكيل‌ تحقيق‌ الإختصاص‌على‌ لمساعدة‌جهات‌ اللازمة‌ الرسمية‌ الرسمية‌وغير‌

 ‌‌‌"إعلان‌حالة‌الطوارئ.

‌‌‌.كل‌ذلك‌كان‌بحجة‌تنفيذ‌أحكام‌المرسوم‌والقرار‌بقانون‌ذات‌العلاقة
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فقد‌حظرت‌على‌أي‌جهة‌غير‌مختصة‌من‌إصدار‌أي‌تصريحات‌أو‌بيانات‌أو‌إشاعة‌‌‌3المادة‌‌"كذلك‌‌ .4

ا إحتكار‌ أو‌ أي‌مكاسب‌غير‌مشروعةأخبار‌ تحقيق‌ أو‌ المعلنة‌ التسعيرة‌ أو‌مخالفة‌ وأوردت‌‌‌‌،لبضائع‌

‌."عقوبات‌لمن‌يخالفها

فقد‌تلقت‌مؤسسة‌الحق‌خلال‌فترة‌الطوارئ‌العديد‌من‌‌‌‌،في‌ظل‌جائحة‌كوروناو‌الواقع‌العملي‌‌‌‌إلا‌أنه‌في

الإنسان‌‌ حقوق‌ يخص‌ فيما‌ القانون‌ بإنفاذ‌ المكلفة‌ الجهات‌ إرتكبتها‌ التي‌ التجاوزات‌ بعض‌ حول‌ الشكاوي‌

وتراوحت‌مضامين‌هذه‌الإنتهاكات‌‌‌‌،وحرياته‌المحمية‌بموجب‌الإتفاقيات‌الدولية‌المنضمة‌إليها‌دولة‌فلسطين

وذلك‌من‌خلال‌إحتجاز‌العديد‌من‌المواطنين‌تعسفيا‌بسبب‌منشورات‌‌‌‌،ة‌الرأي‌والتعبيربالإعتداء‌على‌حري

كانو‌قد‌نشروها‌على‌صفحاتهم‌الخاصة‌على‌مواقع‌التواصل‌الإجتماعي‌تتمحور‌حول‌إنتقاد‌سياسة‌الحكومة‌‌

‌.في‌الضفة‌الغربية‌وقطاع‌غزة‌حول‌الإجراءات‌والتدابير‌المتخذة‌للتعامل‌مع‌حالة‌الطوارئ‌

وبذلك‌تكون‌هذه‌القيود‌المفروضة‌على‌حقوق‌الإنسان‌وحرياته‌بموجب‌حالة‌الطوارئ‌الراهنة‌تجاوزت‌الغاية‌‌‌

لتشمل‌حقوق‌آخرى‌ذات‌علاقة‌‌‌،الأساسية‌من‌إعلانها السلمي‌ التنقل‌والتجمع‌ الحق‌في‌ بتقييد‌ والمتمثلة‌

من‌القانون‌الأساسي‌‌‌‌32المادة‌‌"شة‌لنص‌‌وفي‌ذلك‌مخالفة‌فاح‌‌،بالملكية‌والتعلم‌وحرية‌الرأي‌والتعبير‌وغيرها

حيث‌ورد‌فيها‌كل‌إعتداء‌على‌أي‌من‌الحريات‌الشخصية‌أو‌حرمة‌الحياة‌‌‌‌2003الفلسطيني‌المعدل‌لسنة‌‌

جريمة‌لا‌‌‌‌،الخاصة‌للإنسان‌وغيرها‌من‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌التي‌يكفلها‌القانون‌الأساسي‌أو‌القانون‌

وتضمن‌السلطة‌الوطنية‌تعويضا‌عادلا‌لمن‌وقع‌‌‌‌،الناشئة‌عنها‌بالتقادم‌‌تسقط‌الدعوى‌الجنائية‌أو‌المدنية

‌‌.عليه‌الضرر"

الصادرة‌في‌ظل‌حالة‌الطوارئ‌لمنع‌إنتشار‌فايروس‌‌‌1بعض‌القرارات‌بقانون‌‌‌تناولوجدت‌الباحثة‌ضرورة‌‌

‌‌‌:وهي‌،كورونا‌والتي‌تضمنت‌إجراءات‌إستثنائية‌إعتبرتها‌غير‌عادلة

 
1 ‌https://maqam.najah.edu/‌‌‌

https://maqam.najah.edu/
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بشأن‌وقف‌سريان‌مدد‌التقادم‌والمواعيد‌والآجال‌القانونية‌خلال‌حالة‌‌‌2020لسنة‌‌‌‌10قرار‌بقانون‌رقم‌‌" .1

يستأنف‌إحتساب‌مدد‌التقادم‌والمواعيد‌والآجال‌‌‌‌2المادة‌‌حيث‌ورد‌في‌الفقرة‌الثانية‌من‌نص‌‌،الطوارئ‌

أو‌اليوم‌التالي‌للإعلان‌‌،القانونية‌وغيرها‌من‌المدد‌الموقوفة‌إعتبارا‌من‌اليوم‌التالي‌لإنهاء‌حالة‌الطوارئ‌

 عن‌إنتظام‌عمل‌الجهات‌القضائية‌والدوائر‌الحكومية‌والمؤسسات‌الرسمية‌ذات‌العلاقة‌"

الباحثة نظر‌ له‌‌فمن‌وجهة‌ أهمية‌ المادة‌لا‌ هذه‌ المتمثله‌في‌،نص‌ السلبيات‌ العديد‌من‌ له‌ وذلك‌لأنه‌

فمثلا‌في‌حال‌تم‌الحكم‌ببراءة‌شخص‌من‌جناية‌قتل‌بالرغم‌من‌قيامه‌فعليا‌‌،إستغلال‌بعض‌الأفراد‌له

‌‌ففي‌هذه‌الحالة‌لا‌يحق‌للخصم‌مثلا‌اللجوء‌لإستئناف‌الحكم‌مباشرة‌إنما‌يجب‌عليه‌الإنتظار،بإرتكابها

على‌فرار‌المتهم‌مثلا‌أو‌لجوء‌بعض‌‌‌الأحيانالأمر‌الذي‌ساهم‌في‌بعض‌‌،لحين‌إنتهاء‌حالة‌الطوارئ‌

نتيجة‌عدم‌قدرتهم‌على‌رؤية‌خصمهم‌حر‌طليق‌مدة‌غير‌معروف‌ بأيديهم‌ الأشخاص‌لأخذ‌حقوقهم‌

‌.‌فكان‌من‌الأفضل‌ورود‌إستثناءات‌على‌مثل‌هذا‌النص‌ليكون‌عادل‌وملائم‌لجميع‌الأطراف،أجلها

حيث‌نصت‌،بشأن‌تأجيل‌الحبس‌بقضايا‌التنفيذ‌في‌حالة‌الطوارئ‌‌‌2020لسنة‌‌‌‌11قرار‌بقانون‌رقم‌‌"‌ .2

يؤجل‌تنفيذ‌حبس‌المحكوم‌عليه‌على‌الرغم‌مما‌جاء‌في‌أي‌تشريع‌آخر‌في‌حالة‌الطوارئ‌منه‌‌‌1المادة‌

دني‌أو‌ما‌يعادلها‌‌في‌دين‌مدني‌إذا‌لم‌يتجاوز‌مجموع‌الديون‌المحكوم‌فيها‌مبلغ‌)مائة‌ألف(‌دينار‌أر‌

 .ويتم‌الإفراج‌عنه‌وفقا‌للإجراءات‌التي‌تحددها‌الجهة‌القضائية‌المختصة"‌،بالعملة‌المتداولة

ترى‌الباحثة‌أن‌لا‌قيمة‌لهذا‌النص‌وذلك‌كونه‌حدد‌سقف‌عالي‌جدا‌لحبس‌المحكوم‌عليهم‌الأمر‌الذي‌

فكان‌‌‌‌،مستغلين‌في‌ذلك‌وقف‌عقوبة‌الحبسساهم‌في‌زيادة‌الديون‌وإحتيال‌الأفراد‌على‌بعضهم‌البعض‌‌

إضافة‌‌،من‌الممكن‌تدارك‌هذه‌النقطة‌بتنظيم‌أوضاع‌السجون‌وتوزيع‌المساجين‌دون‌إحداث‌إختلاط‌كبير

ونظرا‌لصعوبة‌وتكلفة‌‌‌،إلى‌إمكانية‌اللجوء‌لفتح‌مراكز‌سجون‌جديدة‌خاصة‌في‌ظل‌الحاجة‌الملحة‌لذلك

بمعنى‌فرض‌عقوبة‌آخرى‌،فكان‌لا‌بد‌من‌إيجاد‌بديل‌‌،ل‌لإنجازهوقت‌طويالحاجه‌لهذا‌الخيار‌إضافة‌إلى‌‌

بمعنى‌متفاوتة‌بين‌الزيادة‌‌،على‌أن‌تكون‌مختلفة‌بإختلاف‌قيمة‌الدين،بدل‌الحبس‌كالغرامة‌المالية‌مثلا

‌.‌والنقصان‌بحسب‌قيمة‌المبلغ‌كامل
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غلاق‌محطات‌الوقود‌على‌ا‌‌‌1حيث‌نصت‌المادة‌‌،"طوارئ"‌‌2020لسنة‌‌‌‌4قرار‌رئيس‌مجلس‌الوزراء‌رقم‌‌" .3

وتعبئة‌الغاز‌والمخابز‌ومحلات‌البقالة‌وبيع‌المواد‌التموينية‌يوميا‌من‌الساعة‌السابعة‌مساءا‌حتى‌الساعة‌

 السابعة‌صباحا"

بشكل‌مباشر‌في‌إنتشار‌فايروس‌‌‌في‌ظل‌هذه‌الجائحة،‌فقد‌ساهم‌سلبي‌‌‌‌دوره‌‌وترى‌الباحثة‌أن‌هذا‌القرار‌كان

وذلك‌لأن‌جميع‌‌ الوقود‌كورونا‌ وتعبئة‌ الغاز‌ والمخابز‌ومحطات‌ البقالة‌ إلى‌محلات‌ يترددو‌ كانو‌ الأفراد‌

مما‌أدى‌إلى‌زيادة‌الإختلاط‌بنسبة‌كبيرة‌وحصول‌رد‌فعل‌عكسي‌عن‌الهدف‌،‌لإستغلالها‌قبل‌موعد‌إغلاقها

‌.‌المرجو‌من‌هذا‌القرار

حتى‌تاريخ‌‌رئيس‌مجلس‌الوزراء‌‌من‌‌‌‌قرارات‌التدابير‌والإجراءات‌الإستثنائية‌بالصدور‌على‌هيئة‌‌إستمرت‌‌

وكانت‌‌‌‌،‌"طوارئ"‌‌2021لسنة‌‌‌‌‌‌18فقد‌كان‌أخر‌قرار‌هو‌قرار‌رئيس‌مجلس‌الوزراء‌رقم‌‌‌‌،27/10/2021

‌‌،أغلب‌هذه‌القرارات‌إعادة‌لما‌قبلها‌فيما‌يخص‌دوام‌المدارس‌والجامعات‌والحركة‌والتنقل‌بين‌المحافظات

‌‌.وغيرها‌العديد‌من‌الأمور‌‌،وفرض‌تلقي‌اللقاح‌المناطقإضافة‌إلى‌فرض‌الحجر‌الصحي‌على‌بعض‌

 الرقابة على حالة الطوارئ في الواقع الفلسطيني : المطلب الثالث 

يشترط‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌أن‌تتم‌الرقابة‌على‌هذه‌الإجراءات‌وذلك‌لضمان‌عدم‌تجاوز‌الهدف‌

‌‌:على‌حالة‌الطوارئ‌في‌الواقع‌الفلسطيني‌في‌ظل‌جائحة‌كورونا‌إلى‌‌1وتقسم‌الرقابة‌،المحدد‌من‌هذه‌الحالة

 ‌‌.الرقابة‌القضائية‌وتقسم‌إلى‌الرقابة‌القضائية‌الإدارية‌والرقابة‌الدستورية .1

 .الرقابة‌البرلمانية .2
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 الرقابة القضائية على حالة الطوارئ   :أولا

هو‌‌ العادية‌ الظروف‌ عن‌ الطوارئ‌ حالة‌ يميز‌ ما‌ أبرز‌ من‌‌لعل‌ مجموعة‌ إتخاذ‌ التنفيذية‌ السلطة‌ إمتلاك‌

وتتمثل‌هذه‌الإجراءات‌والتدابير‌‌‌،‌الإجراءات‌والتدابير‌الإستثنائية‌التي‌لا‌تكون‌متاحة‌لها‌في‌الوضع‌الطبيعي

كل‌ذلك‌من‌أجل‌ضبط‌الأوضاع‌‌،بتشريعات‌قانونية‌إستثنائية‌وقرارات‌إدارية‌تخرج‌عن‌حالة‌المشروعية

الأمر‌الذي‌قد‌يسبب‌في‌بعض‌الأحيان‌بتعارض‌هذه‌التشريعات‌‌،من‌وسلامة‌البلادالطارئة‌والحفاظ‌على‌أ‌

قانونية‌ الدستوري‌ضوابط‌ المشرع‌ وضع‌ فقد‌ العامة،لذلك‌ والحريات‌ الأفراد‌ وحقوق‌ الدستور‌ نصوص‌ مع‌

الطوارئ‌‌ حالة‌ من‌ المعلن‌ الهدف‌ مع‌ تنسجم‌ بحيث‌ الإستثنائية‌ السلطات‌ لضبط‌ يتجاوز‌‌وقضائية‌ ولا‌

اصة‌أن‌هذه‌الرقابة‌القضائية‌يستند‌على‌الطبيعة‌القانونية‌لهذه‌الأعمال‌دون‌الإلتفات‌فيما‌إذا‌‌خ،حدودها

ولتوضيح‌ذلك‌سنقوم‌بشرح‌تفصيلي‌لأنواع‌‌‌،كان‌هذا‌العمل‌يتمتع‌بقوة‌قانونية‌عادية‌أم‌بقوة‌إستثنائية‌خاصة

‌‌‌‌.ة‌والرقابة‌القضائية‌الإداريةالرقابة‌القضائية‌على‌حالة‌الطوارئ‌والتي‌تقسم‌إلى‌الرقابة‌الدستوري

  1الرقابة القضائية الإدارية على حالة الطوارئ  (أ

متمثلة‌،تمتلك‌السلطة‌التنفيذية‌في‌حالة‌الطوارئ‌صلاحيات‌إستثنائية‌غير‌صلاحياتها‌في‌الوضع‌الطبيعي

والتي‌‌،التوقيفهذه‌الصلاحيات‌في‌إتخاذ‌إجراءات‌وتدابير‌متعلقة‌بالضبط‌الإداري‌مثل‌إصدار‌مذكرات‌‌

تعتبر‌إختصاص‌أصيل‌للسلطات‌القضائية‌في‌الظرف‌العادي‌أو‌قيامها‌ببعض‌الصلاحيات‌التي‌تقع‌ضمن‌‌

الإعتقال‌‌‌‌:‌مثل‌‌،دائرة‌إختصاصها‌ولكن‌دون‌إتباع‌الإجراءات‌القانونية‌الملزمة‌فيها‌والمنصوص‌عليها‌بالقانون‌

‌.‌دون‌مذكرة‌توقيف‌أو‌المنع‌من‌السفر

فقد‌أخضع‌القضاء‌الإداري‌‌،ولمحاولة‌ضبط‌الوضع‌العام‌والحد‌من‌أي‌مخالفة‌قد‌تقعفمن‌أجل‌ذلك‌كله‌‌

وذلك‌حتى‌يتأكد‌من‌‌،الإجراءات‌والأعمال‌المتخذة‌في‌مواجهة‌الظروف‌الإستثنائية‌من‌جانب‌الإدارة‌لرقابته
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المتخذة‌تحقق‌وقوع‌الظرف‌الإستثنائي‌فعلا‌ولنتأكد‌من‌توافر‌التناسب‌بين‌الظرف‌الإستثنائي‌وبين‌الإجراءات‌‌

‌.‌للسيطرة‌عليه‌والحد‌منه

في‌حالة‌‌ففي‌الواقع‌الفلسطيني‌لدينا‌‌،والرقابة‌القضائية‌الإدارية‌تكون‌من‌إختصاص‌المحكمة‌الإدارية‌عادة

وتضمن‌‌‌‌‌‌2007،حيث‌تم‌إصدار‌مرسوم‌لأعلان‌حالة‌الطوارئ‌عام7200‌‌1عام‌‌الطوارئ‌التي‌تم‌إعلانها‌‌

ي‌ترتكب‌بغزة،‌والاستيلاء‌‌المرسوم‌"إعلان‌حالة‌الطوارئ‌في‌جميع‌الأراضي‌الفلسطينية،‌بسبب‌الجرائم‌الت

لم‌يكن‌‌،‌وفي‌حيانها‌ر‌السلطة‌والانقلاب‌العسكري،‌وعلى‌الجهات‌صاحبة‌الاختصاص‌تنفيذ‌القرارعلى‌مق

الأمر‌الذي‌أدى‌إلى‌إعطاء‌المشرع‌الفلسطيني‌الحق‌في‌‌،ى‌كانت‌غير‌مشكلة‌أبدابمعن‌‌‌هناك‌محكمة‌إدارية،

‌ممارسة‌القضاء‌الإداري‌إلى‌محكمة‌العدل‌العليا‌بشكل‌مؤقت‌لحين‌تشكيل‌المحكمة‌الإدارية‌في‌فلسطين‌

عدل‌ محكمة‌ بصفتها‌ لا‌ إدارية‌ محكمة‌ بصفتها‌ الإختصاص‌ هذا‌ العليا‌ العدل‌ محكمة‌ تمارس‌ أن‌ شرط‌

‌41صدر‌قرار‌بقانون‌رقم‌‌‌‌،تحديدا‌‌30/12/2020فبتاريخ‌‌‌‌،2020وبقيت‌على‌هذه‌الحال‌حتى‌عام‌‌،عليا

‌:‌ما‌يلي‌2حيث‌ورد‌في‌نص‌المادة‌،2بشأن‌المحاكم‌الإدارية‌‌2020لسنة‌

 م‌هذا‌القرار‌بقانون‌هيئة‌مستقله‌قائمة‌بحد‌ذاتها‌وتسمى‌)المحاكم‌الإدارية‌(‌تنشأ‌بموجب‌أحكا‌ •

تختص‌المحاكم‌الإدارية‌دون‌غيرها‌بالنظر‌في‌النزاعات‌والدعاوى‌التأديبية‌وأي‌إختصاصات‌آخرى‌‌ •

 .منصوص‌عليها‌في‌هذا‌القرار‌بقانون‌أو‌بموجب‌أي‌قانون‌آخر

الأسباب‌‌في‌قضائهم‌لغير‌‌‌‌أحد‌له‌سلطة‌عليهمقضاة‌المحاكم‌الإدارية‌مستقلون‌في‌عملهم‌القضائي‌ولا‌‌ •

 .القانونية

حيث‌‌‌‌30/12/2020فيتضح‌لنا‌أنه‌تم‌تشكيل‌المحاكم‌الإدارية‌في‌تاريخ‌‌‌‌،ى‌نص‌هذه‌المادةوبناءا‌عل‌

‌5/3/2020ن‌حالة‌الطوارئ‌لأول‌مره‌‌كانت‌الرقابة‌القضائية‌الإدارية‌في‌ظل‌جائحة‌كورونا‌من‌تاريخ‌إعلا

 
1  https://ar.wikipedia.org/wiki/    
2  http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17402   

https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17402


36 

 

العليا‌بصفمن‌إختصاص‌محكمة‌الع‌‌30/12/2020حتى‌تاريخ‌‌ من‌‌‌‌وما‌بعد‌ذلك،تها‌محكمة‌إداريةدل‌

‌.أصبحت‌الرقابة‌القضائية‌الإدارية‌من‌إختصاص‌المحكمة‌الإدارية‌المشكلة‌جديد‌31/12/2020تاريخ‌

فقد‌يثار‌تساؤل‌مهم‌جدا‌متعلق‌بتحديد‌من‌هي‌الجهة‌المختصة‌‌ ،وبعد‌شرح‌وتوضيح‌الرقابة‌القضائية‌الإدارية‌

التساؤل‌يجب‌تحديد‌ماذا‌يعتبر‌هذا‌القرار‌هل‌‌؟‌وللإجابة‌على‌هذا‌‌بالرقابة‌على‌قرار‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌

‌‌‌؟هو‌قرار‌إداري‌أم‌عمل‌من‌أعمال‌السيادة

إستقر‌القضاء‌الفلسطيني‌وبعض‌من‌الفقه‌الفلسطيني‌على‌أن‌قرار‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌هو‌عمل‌من‌قبيل‌‌

وبالتالي‌‌‌‌،الدستورية‌أو‌الإداريةبمعنى‌لا‌يدخل‌في‌إختصاص‌الرقابة‌القضائية‌بنوعيها‌سواء‌‌‌‌،1أعمال‌السيادة

فإن‌قرار‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌يعتبر‌عمل‌من‌أعمال‌السيادة‌في‌القضاء‌الفلسطيني‌بحيث‌لا‌يمكن‌الطعن‌‌

‌.‌سواء‌بعدم‌دستوريته‌أمام‌القضاء‌الدستوري‌أو‌بعدم‌مشروعيته‌أمام‌القضاء‌الإداري‌

الباحثة يقوم‌بممارسة‌وظيف،ومن‌وجهة‌نظر‌ الرئيس‌ يعتبر‌‌‌،ته‌الإداريةبما‌أن‌ الطوارئ‌ لحالة‌ فإن‌إعلانه‌

القضائية‌الإدارية‌وذلك‌تطبيقا‌لنص‌‌ ،بمثابة‌عمل‌إداري‌ للرقابة‌ المادة‌‌"وبالتالي‌كان‌لا‌بد‌من‌خضوعه‌

يحظر‌النص‌في‌القوانين‌على‌تحصين‌أي‌قرار‌أو‌عمل‌‌انون‌الأساسي‌والتي‌تنص‌على‌أنه‌‌(‌من‌الق‌2/30)

‌القضاء".‌إداري‌من‌رقابة‌

 على حالة الطوارئ. الرقابة الدستورية   (ب

أجمع‌الفقهاء‌على‌إختصاص‌المحكمة‌الدستورية‌بالرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌والتشريعات‌الصادرة‌سواء‌‌

وذلك‌للتأكد‌من‌مدى‌مطابقة‌هذه‌القوانين‌لنصوص‌الدستور،لذلك‌،من‌السلطة‌التشريعية‌أم‌السلطة‌التنفيذية

كما‌حرص‌المشرع‌الدستوري‌‌،حترام‌الدستور‌في‌كافة‌الظروف‌سواء‌العادية‌أو‌الإستثنائيةيجب‌على‌الدولة‌إ

 
بأنها‌تلك‌الأعمال‌الصادرة‌من‌الدول‌بما‌تصدره‌الجهات‌العليا‌فيها‌والتي‌تدخل‌ضمن‌علاقاتها‌‌عرف القانون الإداري أعمال السيادة‌ 1

مع‌الدول‌الأخرى‌أو‌الهيئات‌أو‌الجمعيات‌أو‌المنظمات‌دولية‌كانت‌أو‌إقليمية‌وما‌يماثلها‌من‌أعمال‌أو‌قرارات‌الهدف‌منها‌الحفاظ‌‌
‌حقيقة‌أن‌أعمال‌السيادة‌ذات‌مدلول‌أكثر‌شمولا.‌على‌السلم‌والأمن‌الاجتماعي‌والصحة‌العامة.‌وال
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تنفيذية‌إلى‌سلطة‌ التي‌تضمن‌عدم‌تحولها‌من‌سلطة‌ القيود‌والضوابط‌ التنفيذية‌بعض‌ للسلطة‌ أن‌يضع‌

‌.‌تشريعية

القوانين‌على‌تحصين‌أي‌قرار‌(‌من‌القانون‌الأساسي‌على‌أنه‌"يحظر‌النص‌في‌‌2/30المادة‌)"فقد‌نصت‌‌

أو‌عمل‌إداري‌من‌رقابة‌القضاء‌"‌وبالتالي‌فإن‌جميع‌القرارات‌والأعمال‌الصادرة‌عن‌السلطة‌التنفيذية‌تكون‌‌

وفي‌جميع‌الأحوال‌حتى‌لو‌لم‌نعتبر‌‌ ،خاضعة‌للرقابة‌القضائية‌سواء‌في‌الظروف‌الطبيعية‌أو‌الإستثنائية

أعمال‌السيادة‌فإن‌هناك‌شروط‌شكلية‌لهذا‌الإعلان‌بحسب‌نص‌‌‌‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌على‌أنه‌عمل‌من

وفي‌حالة‌مخالفة‌هذه‌الشروط‌يكون‌من‌حق‌المحكمة‌الدستورية‌أن‌تحكم‌‌،من‌القانون‌الأساسي‌‌110المادة‌‌

المنطقة‌المستهدفة‌،بعدم‌دستورية‌حالة‌الطوارئ‌لمخالفتها‌الشروط‌الشكلية‌مثل‌مدة‌سريان‌حالة‌الطوارئ‌

‌.‌ف‌من‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌والهد،لذلك

كذلك‌فإنه‌من‌حق‌القاضي‌الدستوري‌أن‌يراقب‌مدى‌تطابق‌مرسوم‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌مع‌النصوص‌

أو‌المرسوم‌يفرض‌قيود‌تتجاوز‌(‌حيث‌ينظر‌إذا‌كان‌القرار‌أو‌الإجراء‌‌111،112الدستورية‌في‌المواد‌)

‌الهدف‌المعلن‌عنه‌في‌حالة‌الطوارئ‌مثلا.‌‌

حيث‌تصدر‌عن‌السلطة‌التنفيذية‌أوامر‌وتدابير‌‌،فيما‌يخص‌اللوائح‌الإدارية‌المتخذة‌في‌حالة‌الطوارئ‌أيضا‌‌

والحد‌من‌إنتشار‌فايروس‌كورونا،وقانونيا‌لا‌تعد‌ذه‌الأوامر‌بمثابة‌قانون‌وذلك‌للمساهمة‌في‌ضبط‌الوضع‌‌

وهذا‌‌ ،دورها‌عن‌السلطة‌التنفيذيةلأنها‌غير‌صادرة‌عن‌السلطة‌التشريعية‌إنما‌تعتبر‌لوائح‌إدارية‌بحكم‌ص

‌:103المادة‌"ما‌تم‌التأكيد‌عليه‌في‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌حيث‌ورد‌في‌نص‌

‌‌‌:تشكل‌محكمة‌دستورية‌عليا‌بقانون‌وتتولى‌النظر‌في‌-1"

‌.‌دستورية‌القوانين‌واللوائح‌أو‌النظم‌وغيرها •

‌.‌تفسير‌نصوص‌القانون‌الأساسي‌والتشريعات •
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تنازع‌‌ • في‌ الجهاالفصل‌ وبين‌ القضائية‌ الجهات‌ بين‌ الإختصاص‌‌الإختصاص‌ ذات‌ الإدارية‌ ت‌

‌.‌القضائي

والآثار‌المترتبة‌على‌‌‌‌،والإجراءات‌الواجبة‌الإتباع،يبين‌القانون‌طريقة‌تشكيل‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌‌-2

‌‌‌أحكامها".

ية‌أن‌تمارس‌رقابتها‌الدستورية‌على‌‌حيث‌يتبين‌من‌نص‌هذه‌المادة‌أنه‌من‌إختصاص‌المحكمة‌الدستور‌

واللوائح المنعقدة‌في‌رام‌الله‌في‌‌ ،القوانين‌ العليا‌ المحكمة‌ الدستوري‌رقم‌)"حيث‌قضت‌ (‌3/2009الطعن‌

المستفاد‌من‌النصين‌المذكورين‌أن‌‌للمحكمة‌صلاحية‌الرقابة‌‌‌:‌والذي‌جاء‌فيه‌‌13/4/2010بتاريخ‌‌الصادر‌‌

والأنظمة‌بصورة‌مطلقة‌وبالتالي‌فإن‌هذه‌الرقابة‌تشمل‌القوانين‌الصادرة‌عن‌المجلس‌‌على‌دستورية‌القوانين‌‌

من‌القانون‌‌‌43التشريعي‌والقرارات‌بقانون‌الصادرة‌من‌السيد‌رئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌طبقا‌للمادة‌‌

ا‌ولا‌ينال‌من‌ذلك‌وبأن‌القرارات‌بقانون‌غير‌محصنة‌من‌رقابة‌المحكمة‌على‌دستوريته‌‌،1الأساسي‌المعدل

لمبدأ‌سمو‌‌ الفقه‌وتحقيقا‌ إستقر‌عليه‌ لما‌ التأخير‌طبقا‌ التي‌لا‌تحتمل‌ الضرورة‌ يكون‌مناط‌إصدارها‌ أن‌

الدستور‌)القانون‌الأساسي‌المعدل(‌والذي‌تعلو‌قواعده‌وتسود‌على‌سائر‌القواعد‌القانونية‌في‌الدولة‌سواء‌‌

يم‌لمبدأ‌المشروعية‌وعدم‌الجواز‌لأية‌سلطة‌أو‌هيئة‌حاكمة‌‌ولما‌في‌ذلك‌من‌تدع‌‌،تشريع‌أو‌لوائح‌أو‌قرارات

إلا‌إذا‌أجاز‌القانون‌الأساسي‌لها‌ذلك‌لأنها‌لا‌‌،في‌التصرف‌فيما‌منحه‌القانون‌الأساسي‌من‌إختصاصات‌

وبالتالي‌يغدو‌الدفع‌المتصل‌بعدم‌صلاحية‌المحكمة‌‌،إنما‌لها‌حق‌ممارستها‌فقط ،تملك‌هذه‌الإختصاصات

 لذلك‌تقرر‌رده".‌،الرقابة‌على‌حالات‌الضرورة‌مناط‌القرارات‌بقوانين‌غير‌وارد‌ويتيعن‌ردهفي‌

‌

 
على‌أنه‌"لرئيس‌السلطة‌الوطنية‌في‌حالات‌الضرورة‌التي‌لا‌تحتمل‌التأخير‌في‌غير‌أدوار‌‌( من القانون الأساسي43المادة )تنص‌‌ 1

لسة‌يعقدها‌بعد‌صدور‌هذه‌‌إنعقاد‌المجلس‌التشريعي،إصدار‌قرارات‌لها‌قوة‌القانون،ويجب‌عرضها‌على‌المجلس‌التشريعي‌في‌أول‌ج‌
القرارات‌وإلا‌زال‌ما‌كان‌لها‌من‌قوة‌القانون،‌أما‌إذا‌عرضت‌على‌المجلس‌التشريعي‌على‌النحو‌السابق‌ولم‌يقرها‌زال‌ما‌يكون‌لها‌من‌‌

‌.‌قوة‌القانون‌
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 الرقابة البرلمانية على حالة الطوارئ )رقابة المجلس التشريعي ( :ثانيا

يحق‌للمجلس‌التشريعي‌أن‌يراجع‌الإجراءات‌على‌أنه‌‌1(‌من‌القانون‌الأساسي‌4/110المادة‌)"حيث‌نصت‌

وذلك‌لدى‌أول‌إجتماع‌عند‌المجلس‌عقب‌إعلان‌ ،والتدابير‌كلها‌أو‌بعضها‌التي‌تحدث‌أثناء‌حالة‌الطوارئ‌

ومراجعة‌الإجراءات‌‌اللازم‌بهذا‌الشأن‌"‌‌وإجراء‌الإستجواب‌‌ ،حالة‌الطوارئ‌أو‌في‌جلسة‌التمديد‌أيهما‌أسبق

لتقرير‌مصير‌‌ ،حالة‌الطوارئ‌هنا‌للمحاسبة‌وتحميل‌المسؤولية‌تجاه‌من‌إتخذ‌إجراءات‌تجاوزت‌هدف‌‌ لا‌

فهذه‌التشريعات‌تسقط‌وينتهي‌العمل‌بها‌بإنتهاء‌‌‌‌،‌الإجراءات‌والتشريعات‌التي‌أتخذت‌أثناء‌حالة‌الطوارئ‌

وإذا‌عقد‌المجلس‌أثناء‌حالة‌الطوارئ‌أي‌قبل‌جلسة‌التمديد‌في‌حال‌طلب‌التمديد‌فيما‌‌‌‌،مدة‌حالة‌الطوارئ‌

الإ‌‌،بعد مراجعة‌ الحالة‌ هذه‌ في‌ هذه‌‌فله‌ تسقط‌ الأحوال‌ وفي‌جميع‌ يعدلها‌ أو‌ بعضها‌ يلغي‌ وقد‌ جراءات‌

فمن‌خلال‌هذه‌المادة‌يتضح‌لنا‌أن‌هذه‌الرقابة‌تعتبر‌غير‌فعالة‌من‌‌‌‌،الإجراءات‌بإنتهاء‌مدة‌حالة‌الطوارئ‌

‌‌‌ناحية‌الإحتفاظ‌بحقوق‌الأفراد‌وحرياتهم‌خاصة‌وأنها‌رقابة‌لاحقة‌على‌الإجراءات‌المتخذة‌في‌حالة‌الطوارئ.

الإستجواب يخص‌ فيما‌ هل‌‌‌‌،أما‌ إستجوابها.‌ يجوز‌ التي‌ الجهات‌ من‌ هو‌ الحالة‌ هذه‌ في‌ المثار‌ فالسؤال‌

‌‌‌؟أم‌الإثنين‌معا‌؟أم‌مجلس‌الوزراء‌؟الرئيس

فهناك‌بعض‌الأراء‌التي‌لا‌تدعم‌إستجواب‌الرئيس‌وذلك‌بإعتبار‌أن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌هي‌من‌إختصاص‌

وبما‌أن‌الرئيس‌منتخب‌ويمثل‌إرادة‌الشعب‌فلا‌،بمعنى‌له‌سلطة‌منفردة‌للإعلان‌‌،الرئيس‌وحده‌دون‌غيره

التدابير‌لهذا‌الإعلان‌إضافة‌إلى‌‌ يجوز‌إستجوابه‌على‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌إنما‌يتم‌إستجوابه‌فقط‌على‌

الرئيس قبل‌أي‌جهة‌غير‌ المتخذة‌من‌ الرأي‌جعل‌الإستجواب‌لمجلس‌‌‌،الإجراءات‌ فإن‌هذا‌ بمعنى‌آخر‌

من‌القانون‌‌‌6المادة‌‌"إلا‌أن‌الباحثة‌تعارض‌هذا‌الرأي‌خاصة‌وأنه‌ورد‌في‌نص‌‌‌‌،2الوزراء‌وليس‌الرئيس‌

وتخضع‌للقانون‌جميع‌السلطات‌‌،الأساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌"مبدأ‌سيادة‌القانون‌أساس‌الحكم‌في‌فلسطين

ال‌هزة‌والهيئات‌والمؤسسات‌والأشخاصوالأج المادة‌خضوع‌ إستثناء‌في‌‌"‌يستدل‌من‌نص‌هذه‌ جميع‌دون‌

 
‌.مرجع سابق،‌2003القانون‌الأساسي‌المعدل‌لسنة‌‌ 1
دراسة‌مقارنة،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌النجاح‌‌‌النظام السياسي الفلسطيني، دور الرئيس التشريعي فيحجاب،‌حنين‌محمد‌أكرم،‌‌ 2

‌‌‌.151،‌ص2011الوطنية،نابلس،‌
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أنه‌لا‌يوجد‌أي‌نص‌في‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌يمنع‌‌‌‌إضافة‌إلى‌‌‌،1الدولة‌لمبدأ‌سيادة‌القانون‌

وبإعتبار‌هذا‌القانون‌هو‌مرجعيتنا‌الأولى‌في‌هذه‌الموضوع‌فلا‌مانع‌من‌إستجواب‌‌‌‌،من‌إستجواب‌الرئيس

‌‌‌.الرئيس‌من‌قبل‌المجلس‌التشريعي‌كون‌هذا‌الإجراء‌لصالح‌الدولة

لمدة‌ثلاثين‌يوم‌آخرى‌بعد‌موافقة‌2/110المادة‌)"كذلك‌فقد‌ورد‌في‌نص‌‌ الطوارئ‌ (‌"يجوز‌تمديد‌حالة‌

بمعنى‌منح‌هذا‌القانون‌المجلس‌التشريعي‌الحق‌في‌‌‌‌،بأغلبية‌ثلثي‌أعضائه"المجلس‌التشريعي‌الفلسطيني‌‌

كما‌علق‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌،الرقابة‌على‌سريان‌حالة‌الطوارئ‌بعد‌إنتهاء‌مدتها‌القانونية‌الواردة‌في‌الدستور

إجراءات‌الرقابة‌على‌‌فذلك‌أيضا‌يعتبر‌من‌قبيل‌‌،على‌شرط‌موافقة‌أغلبية‌ثلثي‌أعضاء‌المجلس‌التشريعي

‌.حالة‌الطوارئ‌

‌،‌2ومن‌وجهة‌نظر‌الباحثة‌بما‌أنه‌في‌الواقع‌الفلسطيني‌يعتبر‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌من‌قبيل‌أعمال‌السيادة

فكان‌لا‌بد‌من‌إيجاد‌حل‌جذري‌لهذه‌المشكلة‌وذلك‌من‌خلال‌‌ ،بمعنى‌غير‌خاضع‌للرقابة‌بشتى‌أنواعها

عرض‌مرسوم‌حالة‌الطوارئ‌على‌المجلس‌التشريعي‌خلال‌ثلاث‌أيام‌من‌‌وضع‌تشريع‌يشترط‌فيه‌أن‌يتم‌‌

إنعقاد‌المجلس‌التشريعي‌أن‌يتم‌دعوته‌للإنعقاد‌خلال‌ثلاث‌أيام‌من‌صدور‌هذا‌‌‌‌موفي‌حالة‌عد،صدوره

لجوئه‌إلى‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌بإمكانه‌لتجاوز‌هذه‌النقطة‌وعدم‌‌‌‌مشكلة‌أن‌الرئيس‌‌وذلك‌لتلافي،المرسوم

قانونيادون‌‌ باطل‌ إجراء‌ يعتبر‌ والذي‌ التشريعي‌ المجلس‌ الطوارئ‌‌‌‌،‌وجود‌ حالة‌ بإعلان‌ يقوم‌ أن‌ فبإمكانه‌

الصادر‌سابقا المراسيم‌كل‌ثلاثين‌‌،بمرسوم‌رئاسي‌جديد‌مختلف‌عن‌ فلا‌مانع‌من‌الإستمرار‌في‌إصدار‌

‌‌‌‌.‌وهذا‌الإجراء‌بحد‌ذاته‌مشكلة‌لا‌بد‌من‌إيجاد‌تشريع‌لتجنبها،يوما

 

 
السطات‌العامة‌في‌‌‌‌‌تكون‌جميع‌تصرفات‌‌هو‌ضرورة‌احترام‌القواعد‌القانونية‌القائمة،‌بأن‌‌المشروعية"  القانون " مبدأ  مبدأ سيادة‌ 1

للقانون‌لا‌يعني‌‌‌‌‌هذه‌السلطات‌تشريعية‌أو‌قضائية‌أو‌تنفيذية‌فخضوع‌‌‌العام،‌سواء‌أكانت‌‌الدولة‌متفقة‌وأحكام‌القانون‌بمدلوله
معناه‌الواسع‌الذي‌يشمل‌كل‌‌‌‌وحدها،‌بل‌يقصد‌به‌القانون‌في‌‌بمعناه‌الضيق،‌أي‌الصادر‌من‌السلطة‌التشريعية‌‌‌القانون‌
‌.يصدر‌في‌اطارها‌‌ونزولًا‌حتى‌اللائحة‌أو‌القرار‌الذي‌‌القانونية‌القائمة‌بدأ‌من‌الدستور‌‌القواعد

لتي‌تدخل‌ضمن‌علاقاتها‌بأنها‌تلك‌الأعمال‌الصادرة‌من‌الدول‌بما‌تصدره‌الجهات‌العليا‌فيها‌وا‌عرف القانون الإداري أعمال السيادة‌ 2
مع‌الدول‌الأخرى‌أو‌الهيئات‌أو‌الجمعيات‌أو‌المنظمات‌دولية‌كانت‌أو‌إقليمية‌وما‌يماثلها‌من‌أعمال‌أو‌قرارات‌الهدف‌منها‌الحفاظ‌‌

‌على‌السلم‌والأمن‌الاجتماعي‌والصحة‌العامة.‌والحقيقة‌أن‌أعمال‌السيادة‌ذات‌مدلول‌أكثر‌شمولا.‌
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 نيالفصل الثا

 حالة الطوارئ والشيكات

على‌إثر‌إنتشار‌فايروس‌كورونا‌اللعين‌في‌البلاد‌ومواجهة‌صعوبة‌في‌السيطرة‌عليه‌والحد‌منه‌فقد‌تم‌إعلان‌

‌،‌وإستمرت‌هذه‌الحالة‌في‌إطار‌تمديد‌مستمر‌لمدة‌طويلة‌‌،5/3/20201حالة‌الطوارئ‌في‌فلسطين‌بتاريخ‌‌

كبير‌على‌مختلف‌قطاعات‌الحياة‌وبشكل‌خاص‌على‌الشيكات‌في‌‌وقد‌أثرت‌هذه‌الجائحة‌وتبعاتها‌بشكل‌‌

وذلك‌لما‌لهذه‌الوسيلة‌من‌أهمية‌كبيرة‌في‌سداد‌الديون‌والإلتزامات‌ومساعدة‌المواطنين‌‌‌‌،القطاع‌المصرفي

‌في‌تخطي‌أزماتهم‌المالية.‌

إجراءات‌سلطة‌‌المبحث‌الأول‌بعنوان‌،فقد‌تم‌تقسيم‌هذا‌الفصل‌إلى‌مبحثين‌،‌ولتوضيح‌ذلك‌بشكل‌تفصيلي

مطالب ثلاث‌ إلى‌ المبحث‌ هذا‌ قسم‌ وقد‌ الطوارئ‌ حالة‌ في‌ظل‌ الفلسطينية‌ بعنوان‌ ،النقد‌ الأول‌ المطلب‌

المطلب‌الثاني‌‌‌‌،حالة‌الطوارئ‌من‌منظور‌قانوني‌وعملي‌‌الشيكات‌في‌‌تعليمات‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌بشأن

لتوضيح‌‌ النقد‌‌جاء‌ سلطة‌ الصادرة‌عن‌ الشيكاتالتعليمات‌ على‌ كورونا‌ بجائحة‌ يتعلق‌ فيما‌ ‌‌،الفلسطينية‌

الإشكالات‌الناجمة‌عن‌إصدار‌تعليمات‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌بشأن‌الشيكات‌‌المطلب‌الثالث‌تحدث‌عن‌‌و‌

‌في‌ظل‌جائحة‌كورونا.‌

حيث‌‌‌‌،‌كأثر‌من‌آثار‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌‌‌المبحث‌الثاني‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌‌‌وتناول‌‌‌كذلك

الثاني‌‌ ،مفهوم‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌‌لتوضيحالأول‌‌‌‌،‌تم‌تقسيمه‌إلى‌أربع‌مطالب ‌‌بعنوان‌المطلب‌

النتائج‌المترتبة‌على‌تطبيق‌‌‌لبيان‌‌كما‌جاء‌المطلب‌الثالث‌‌،‌شروط‌تطبيق‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات

للشيكات‌في‌ظل‌جائحة‌كورونا المقاصة‌الإلكترونية‌ القانونية‌لتوضيح‌‌‌‌رابعال‌مطلب‌‌وال ،نظام‌ الإشكالات‌

 . عن‌تفعيل‌المقاصة‌الإلكترونية‌والمسؤولية‌المترتبة‌على‌ذلك‌الناجمة

 
1 ‌http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17276‌‌‌

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17276
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 الفلسطينية في ظل حالة الطوارئ إجراءات سلطة النقد : المبحث الأول

وذلك‌كون‌القطاع‌المصرفي‌له‌‌،تشكل‌المصارف‌والمؤسسات‌المالية‌العمود‌الأساسي‌في‌بناء‌إقتصاد‌الدولة

الإقتصادري‌ التطور‌ تجاهله‌في‌عملية‌ يمكن‌ كبير‌لا‌ الدولة‌‌‌هر‌بإعتبا‌‌،دور‌ التي‌من‌خلالها‌تطبق‌ الأداة‌

‌.نظامها‌النقدي‌وسياستها‌المالية

ا‌لأهمية‌إستقرار‌القطاع‌المالي‌في‌الدولة‌خاصة‌في‌ظل‌الأزمة‌الصحية‌التي‌تعاني‌منها‌معظم‌دول‌ونظر‌

الإقتصادية ،العالم النواحي‌ ذلك‌على‌جميع‌ تأثير‌ فايروس‌كورونا‌وإحتمالية‌ إنتشار‌ وبهدف‌‌،والناتجة‌عن‌

لازما‌على‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌التخفيف‌من‌الآثار‌الإقتصادية‌المحتملة‌وللتسهيل‌على‌المواطنين‌فكان‌‌

كاهل‌‌ بالتخفيف‌عن‌ تقوم‌ بدورها‌ تعليمات‌ بأن‌تصدر‌ البنوك‌ أعمال‌ العليا‌على‌ الرقابية‌ الجهة‌ بإعتبارها‌

وذلك‌كله‌بناءا‌على‌توجيهات‌من‌سيادة‌الرئيس‌الفلسطيني‌محمود‌عباس‌‌،المواطنين‌في‌ظل‌الأزمة‌الراهنة

‌.5/3/12020بتاريخ‌‌‌2020لسنة‌‌‌1وتبعا‌لإصداره‌المرسوم‌الرئاسي‌رقم‌

الأول قانوني :  المطلب  منظور  الطوارئ من  حالة  في  الشيكات  بشأن  الفلسطينية  النقد  تعليمات سلطة 

 وعملي

مات‌تتماشى‌مع‌الغاية‌التي‌يهدف‌إليها‌مرسوم‌سيادة‌الرئيس‌ي‌تمكنت‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌من‌إصدار‌تعل

من‌القرار‌‌‌3المادة‌‌"وهذا‌ما‌يتفق‌مع‌نص‌‌،لتفادي‌قدر‌الإمكان‌الأزمة‌التي‌تمر‌بها‌البلادوإعلانه‌لحالة‌الطوارئ‌‌

سلطة‌النقد‌هي‌الجهة‌الوحيدة‌والتي‌تنص‌على‌ما‌يلي:‌‌‌‌2بشأن‌المصارف‌الفلسطينية‌‌‌2010لسنة‌‌‌‌9بقانون‌رقم‌‌

‌:‌ذلك‌القيام‌بما‌يليولها‌في‌سبيل‌‌،المخولة‌برسم‌ووضع‌السياسة‌النقدية‌والإشراف‌على‌تنفيذها

 .لمتخصصة‌وفقا‌لأحكام‌هذا‌القانون‌منح‌التراخيص‌اللازمة‌للمصارف‌بأنواعها‌ومؤسسات‌الإقراض‌ا .1

 .الرقابة‌والإشراف‌على‌المصارف‌بأنواعها‌ومؤسسات‌الإقراض‌المتخصصة .2

 
‌المرجع السابق ‌ 1
2 ‌http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16165‌‌‌

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16165
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 .‌إنشاء‌نظام‌مدفوعات‌وطني‌أو‌أية‌أنظمة‌آخرى‌وتنظيم‌العمل‌فيها‌والرقابة‌عليها .3

ولها‌إصدار‌‌ ،إصدار‌أية‌أدوات‌دين‌أو‌أذونات‌أو‌سندات‌أو‌صكوك‌أو‌أية‌أدوات‌مالية‌إسلامية‌آخرى‌ .4

ضمن‌ تقع‌ التي‌ الغايات‌ وتحقيق‌ السيولة‌ وإدارة‌ لتنظيم‌ الإسلامية‌ والصكوك‌ الإيداع‌ شهادات‌

دها‌‌وتنظم‌كافة‌إجراءات‌هذه‌الإصدارات‌بما‌في‌ذلك‌شروط‌إصدارها‌وإستحقاقها‌وفوائ،إختصاصها

 .‌وأرباحها‌وتداولها‌بموجب‌تعليمات‌تصدر‌عن‌سلطة‌النقد

‌.‌"1وفقا‌لأحكام‌هذا‌القانون‌‌‌2إتخاذ‌كافة‌الإجراءات‌التي‌تكفل‌تحقيق‌الأهداف‌المشار‌إليها‌في‌المادة‌‌ .5

خول‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌القيام‌برسم‌السياسة‌النقدية‌والإشراف‌على‌تنفيذها‌إلى‌‌بناءا‌على‌هذه‌المادة‌‌

والتي‌تنص‌من‌نفس‌القانون‌‌‌‌2المادة‌‌"جانب‌تنظيم‌كافة‌الإجراءات‌التي‌تكفل‌الأهداف‌الواردة‌في‌نص‌‌

‌ى‌ما‌يلي‌عل

‌:‌.‌يهدف‌القانون‌إلى‌تحقيق‌الآتي1

 الحفاظ‌على‌إستقرار‌الأسعار‌المحلية‌‌ (أ

 .لمصارف‌ومؤسسات‌الإقراض‌المتخصصة‌وتعزيز‌ثقة‌الجمهور‌با ،الحفاظ‌على‌نظام‌مالي‌مستقر (ب

.‌تسري‌أحكام‌هذا‌القانون‌على‌جميع‌المصارف‌ومؤسسات‌الإقراض‌المتخصصة‌والمصارف‌المتخصصة‌‌2

‌.التي‌رخص‌لها‌بالعمل‌في‌فلسطين

بالإضافة‌إلى‌‌،حيث‌تسعى‌للحفاظ‌على‌إستقرار‌الأسعار‌المحلية‌والحفاظ‌على‌نظام‌مالي‌مستقر‌ومتين‌

‌.‌"الحفاظ‌على‌الأجهزة‌المصرفية‌بشكل‌عام‌

 
‌. لسطينيةبشأن المصارف الف 2010لسنة  9قرار بقانون رقم  ‌ 1
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تهدف‌سلطة‌النقد‌‌‌‌:1بشأن‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌‌‌1997لسنة‌‌‌‌2من‌القانون‌رقم‌‌‌‌5المادة‌‌"كما‌ورد‌في‌نص‌‌

المصرفي‌والحفاظ‌على‌الإستقرار‌النقدي‌وتشجيع‌النمو‌الإقتصادي‌في‌فلسطين‌إلى‌ضمان‌سلامة‌العمل‌‌

‌:وفقا‌للسياسة‌العامة‌للسلطة‌الوطنية‌ولها‌في‌سبيل‌تحقيق‌هذه‌الأهداف‌القيام‌بما‌يلي‌وفقا‌لأحكام‌القانون‌

والأوضاع‌‌ممارسة‌إمتياز‌إصدار‌النقد‌الوطني‌والمسلوكات‌في‌الوقت‌المناسب‌وذلك‌وفقا‌للشروط‌‌ .1

 .ن‌الإحتياطي‌النقدي‌الضروري‌لذلكالتي‌يقررها‌القانون‌الخاص‌وإصدار‌النقد‌وتأمي

تنظيم‌الأنشطة‌المصرفية‌وإصدار‌وإلغاء‌تراخيص‌المصارف‌والرقابة‌والإشراف‌عليها‌وفرض‌العقوبات‌‌ .2

 عليها.‌

 إعداد‌وتنظيم‌ونشر‌ميزان‌الدفوعات.‌ .3

 ة‌قانونا.‌توفير‌السيولة‌للمصارف‌ضمن‌الحدود‌المقرر‌ .4

وضع‌وتنظيم‌وتنفيذ‌السياسات‌النقدية‌والإئتمانية‌والسياسات‌الخاصة‌بالتعامل‌بالنقد‌الأجنبي‌وفقا‌‌ .5

 لأحكام‌قانون‌النقد‌والتسليف.‌

 الإحتفاظ‌بإحتياطي‌السلطة‌الوطنية‌من‌الذهب‌والعملات‌الأجنبية‌وإدارته. .6

التحليلات‌الإقتصادية‌والنقدية‌بصورة‌منتظمة‌‌‌‌تقديم‌المشورة‌المالية‌والإقتصادية‌للسلطة‌الوطنية‌وإجراء .7

 ونشر‌نتائجها.‌

 .‌الفلسطينية‌داخل‌فلسطين‌وخارجها‌القيام‌بوظيفة‌الوكيل‌المالي‌للسلطة‌الوطنية‌والمؤسسات‌العامة .8

وضع‌وتنفيذ‌الأنظمة‌والقرارات‌والتعليمات‌التي‌تكفل‌المحافظة‌على‌جهاز‌مصرفي‌فعال‌ومأمون‌‌ .9

 وسليم.

ئتمان‌ونوعيته‌وكلفته‌ليتجاوب‌مع‌متطلبات‌النمو‌الإقتصادي‌والإستقرار‌النقدي‌وفقا‌‌تنظيم‌كمية‌الإ‌ .10

 لأحكام‌قانون‌النقد‌والتسليف.‌

 
1 ‌http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=12352‌‌‌

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=12352
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العمل‌كمصرف‌للمصارف‌المرخصة‌ومؤسسات‌الإقراض‌المتخصصة‌والشركات‌المالية‌ومراقبتها‌‌ .11

 بما‌يكفل‌سلامة‌مركزها‌المالي‌وحماية‌حقوق‌المودعين.‌

الصرافة‌والشركات‌المالية‌وصناديق‌التنمية‌والإستثمار‌وإصدار‌التراخيص‌المتعلقة‌‌تنظيم‌نشاط‌مهنة‌‌ .12

 بها‌والرقابة‌والإشراف‌عليها.‌

القيام‌بأية‌أعمال‌آخرى‌يعهد‌إليها‌بمقتضى‌أي‌تشريع‌أو‌قانون‌أو‌إتفاقية‌وبما‌لا‌يتعارض‌مع‌أحكام‌‌ .13

 .‌"هذا‌القانون‌

حيث‌نصت‌‌‌‌9في‌الفقرة‌رقم‌‌"حيث‌تتحدث‌هذه‌المادة‌عن‌أهداف‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌والتي‌تتضمن‌‌

وضع‌وتنفيذ‌الأنظمة‌والقرارات‌والتعليمات‌التي‌تكفل‌المحافظة‌على‌جهاز‌مصرفي‌فعال‌ومأمون‌‌‌:على

مة‌الجهاز‌المصرفي‌‌وسليم"‌بمعنى‌أنه‌من‌أهداف‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌أن‌تعمل‌جاهدة‌للحفاظ‌على‌سلا

لذلك اللازمة‌ والتعليمات‌ الأنظمة‌ من‌خلال‌وضع‌ والقرارات‌‌،‌وذلك‌ التعليمات‌ إصدار‌ تم‌ فقد‌ عليه‌ وبناءا‌

‌.‌أي‌أن‌تصرف‌سلطة‌النقد‌من‌هذه‌الناحية‌قانوني‌بحت‌،الخاصة‌بحالة‌الطوارئ‌المعلنة‌في‌البلاد

قوة‌القانون‌بإصدار‌كافة‌القرارات‌والتعليمات‌‌وبناءا‌على‌ما‌سبق‌يتضح‌أن‌سلطة‌النقد‌هي‌الجهة‌المخولة‌ب

وذلك‌لما‌لها‌من‌صلاحيات‌‌،والتعميمات‌المتعلقة‌في‌شؤون‌المصارف‌ومؤسسات‌الإقراض‌داخل‌فلسطين

خاصة‌في‌ظل‌هذه‌الأزمة‌الإقتصادية‌العالمية‌في‌البلاد‌والتي‌أحدثت‌‌،توازي‌قوة‌التشريع‌شرط‌أن‌لا‌تخالفه

أيضا‌ولكون‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌هي‌أعلى‌جهة‌رقابية‌على‌المصارف‌،ينحالة‌من‌الهلع‌لدى‌المواطن

وذلك‌حتى‌لا‌تستخدمها‌وتستغلها‌‌لها‌من‌ضبط‌نصوص‌هذه‌التعليمات‌‌‌‌ومؤسسات‌الإقراض‌فكان‌لا‌بد

كذلك‌لحماية‌المواطنين‌من‌الوقوع‌في‌‌‌أم‌حسيب‌وبحسب‌مصالحهم‌الشخصية‌‌البنوك‌كما‌تريد‌دون‌رقيب

المصارف‌‌قد‌يلحق‌بهم‌والتعامل‌مع‌جهاز‌مصرفي‌آمن‌وسليم‌ومستقر‌بدوره‌يعزز‌ثقة‌الجمهور‌ب‌‌س‌أي‌تدلي

‌.1وجهات‌الإقراض‌المتخصصة‌

 
‌.‌،دنيا‌الوطنتعليمات سلطة النقد الفلسطينية بشأن حالة الطوارئ من منظور قانوني وعملي "أ.منيف‌نزال‌"‌ 1
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بشأن الشيكات في ظل حالة الطوارئ الناشئة  التعليمات الصادرة عن سلطة النقد  تأصيل  :  المطلب الثاني 

 1جائحة كورونا عن 

والذي‌تحدث‌عن‌الإجراءات‌الوقائية‌للحد‌‌،2020/آذار/5(‌والصادر‌بتاريخ‌‌73/2020تعميم‌رقم‌)" .1

 :تناول‌التعميم‌ما‌يلي‌وفيما‌يخص‌الشيكات‌فقد،من‌إنتشار‌فايروس‌كورونا

الخامس (أ النقد‌خاصة‌في‌فروع‌‌‌‌:‌البند‌ الشيكات‌وأوراق‌ المستندات‌وأوراق‌ التعامل‌مع‌ الحد‌من‌

 .‌المحافظات‌التي‌يظهر‌فيها‌المرض

السابع (ب الورقية‌‌‌‌:البند‌ والعملات‌ والشيكات‌ المالية‌ الأوراق‌ للتعامل‌مع‌ الوقائية‌ الإجراءات‌ إتخاذ‌

 ."وأجهزة‌الصراف‌الآلي‌

للحد‌من‌تداولها‌هي‌وأوراق‌النقد‌كونها‌من‌أكثر‌الأدوات‌‌‌‌بمعنى‌التقليل‌من‌إستعمال‌أوراق‌الشيكات

‌‌‌.التي‌تسبب‌في‌إنتشار‌هذا‌المرض‌وذلك‌عن‌طريق‌لمس‌هذه‌الأوراق‌من‌يد‌إلى‌آخرى‌

2. "( رقم‌ بتاريخ‌‌74/2020تعميم‌ الصادر‌ عن‌‌‌‌،2020/آذار/9(‌ للحديث‌ التالية‌ البنود‌ خصص‌ فقد‌

 :‌الشيكات

تمديد‌حقوق‌إعادة‌الشيكات‌المسحوبة‌على‌فروع‌المصارف‌العاملة‌في‌محافظة‌بيت‌:البند‌الثاني (أ

 لحم‌وذلك‌حتى‌إشعار‌آخر‌‌

الثالث (ب بيت‌‌‌‌:البند‌ محافظة‌ في‌ العاملة‌ المصارف‌ فروع‌ على‌ المسحوبة‌ الشيكات‌ تقديم‌ وقف‌

بإستثناء‌الحالات‌التي‌‌،‌وحتى‌إشعار‌آخر‌‌10‌/3/2020الثلاثاء‌الموافق‌‌‌‌وذلك‌إعتبارا‌من‌يوم،لحم

 .‌يطلب‌فيها‌العملاء‌غير‌ذلك

التعامل‌بإيجابية‌على‌نظام‌الشيكات‌المعادة‌ونظام‌التصنيف‌الإئتماني‌لدى‌التعامل‌‌‌‌:البند‌الرابع (ت

 .‌"مع‌قطاع‌السياحة‌والجهات‌التي‌وردت‌في‌قرارات‌عطوفة‌محافظي‌المحافظات‌

 
‌‌‌https://www.pma.ps/arلموقع الرسمي لسلطة النقد الفلسطينية ا‌ 1

https://www.pma.ps/ar/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81
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وذلك‌بسبب‌إنتشار‌الفايروس‌فيها‌أولا‌وذلك‌من‌انت‌هذه‌التعليمات‌خاصة‌بمحافظة‌بيت‌لحم‌فقط‌‌وك

الأشخاص‌المصابين‌من‌هذا‌خلال‌وفد‌سياحي‌الأمر‌الذي‌أدى‌إلى‌اغلاق‌المدينة‌بالكامل‌مع‌حجر‌‌

‌‌.الوفد

 .2020/آذار/15(‌الصادرة‌بتاريخ‌‌4/2020تعليمات‌رقم‌)"‌ .3

هذه‌‌ إلى‌ والقروض‌‌إستنادا‌ المصارف‌ تخص‌ مختلفة‌ قرارات‌ عدة‌ النقد‌ سلطة‌ قررت‌ فقد‌ التعليمات‌

والذي‌ينص‌‌‌13ويتمثل‌البند‌الذي‌يخص‌الشيكات‌بالقرار‌رقم‌‌‌‌،‌والإعتمادات‌المستندية....والشيكات

‌تخفيض‌عدد‌دفاتر‌الشيكات‌الممنوحة‌للعملاء‌خاصة‌الأفراد‌إلى‌أدنى‌مستوى‌ممكن"‌:على

تقليص‌عدد‌دفاتر‌الشيكات‌الممنوحة‌للعملاء‌وذلك‌للحد‌من‌يتضح‌أن‌التعليمات‌أعلاه‌سعت‌إلى‌‌

‌.‌شيكات‌من‌شخص‌لآخرال‌تداولنسبة‌

البند‌‌ النقد‌‌‌‌15كذلك‌ سلطة‌ "ستعمل‌ أنه‌ على‌ ينص‌ الصغيرة‌‌والذي‌ المشاريع‌ تصنيف‌ تعليق‌ على‌

الإقتصادية‌على‌نظام‌الشيكات‌المعادة‌للأشهر‌‌والمتوسطة‌والعملاء‌الأفراد‌المتضررين‌من‌الأوضاع‌‌

‌.الأربع‌القادمة"

4. "( بتاريخ‌‌13/2020تعليمات‌رقم‌ الصادرة‌ مع‌‌‌‌2020/آذار/26(‌ التعامل‌ )آلية‌ بعنوان‌ كانت‌ والتي‌

والمواطنين‌ المصارف‌ على‌ التسهيل‌ التعليمات‌ هذه‌ من‌ الهدف‌ وكان‌ المقاصة(‌ نظام‌ في‌ الشيكات‌

وبناءا‌‌‌‌،19/3/2020مة‌بعد‌إنتهاء‌فترة‌الحد‌من‌التنقل‌المعلن‌عنها‌بتاريخ‌‌التعامل‌مع‌الشيكات‌المتراك‌

 :‌عليه‌فقد‌تقرر‌ما‌يلي

 .‌يتم‌تقديم‌الشيكات‌المتراكمة‌لدى‌المصارف‌على‌مراحل‌وفقا‌لتواريخ‌إستحقاقها (أ

ثلاث‌‌يتم‌تمديد‌حقوق‌إعادة‌الشيكات‌لخمسة‌أيام‌من‌تاريخ‌تقديمها‌إلى‌غرفة‌المقاصة‌بدلا‌من‌‌ (ب

 .أيام
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وذلك‌لمعالجة‌كافة‌الشيكات‌المراد‌‌،30/3/2020يتم‌عقد‌جلسة‌مقاصة‌)جلسة‌إعادة(‌بتاريخ‌‌ (ت

إعادتها‌والتي‌تم‌تقديمها‌من‌خلال‌غرف‌المقاصة‌قبل‌إعلان‌فترة‌الحد‌من‌التنقل‌بما‌في‌ذلك‌‌

 .‌الشيكات‌المسحوبة‌على‌فروع‌المصارف‌العاملة‌في‌محافظة‌بيت‌لحم

العمل‌في‌غر‌ (ث تاريخ‌‌يعود‌ إعتبارا‌من‌ كالمعتاد‌ المقاصة‌ إعادة‌‌‌12/4/2020فة‌ فترة‌ بما‌يشمل‌

 ‌.الشيكات‌إلا‌إذا‌وردت‌تعليمات‌خلاف‌ذلك‌

أعلاه (ج التواريخ‌ في‌ المستحق‌ للشيك‌ وجود‌رصيد‌ عدم‌ حال‌ سبب‌‌‌‌،في‌ إعتباره‌ في‌يتم‌ ‌‌للإعادة‌

آخرى‌ أسباب‌ بند‌ تحت‌ النظام‌ خلال‌ من‌ التبليغ‌ يتم‌ أن‌ على‌ الطارئة‌ العمل‌‌،الظروف‌ ويعود‌

 ‌‌."بالتعليمات‌السابقة‌حسب‌الأصول‌بعد‌زوال‌فترة‌الحد‌من‌التنقل

حيث‌حددت‌‌،وكان‌الهدف‌من‌هذه‌التعليمات‌هو‌إعادة‌هيكلة‌آلية‌تقديم‌الشيكات‌لغرفة‌المقاصة‌العادية‌

 ‌‌.بعض‌الإختلافات‌عن‌الأوضاع‌الطبيعية‌كوننا‌في‌ظرف‌إستثنائي

 :‌والتي‌تنص‌على‌ما‌يلي‌2020/آذار/29ة‌بتاريخ‌‌(‌الصادر‌14/2020تعليمات‌رقم‌)‌" .5

 .9م‌البند‌رق‌3عليها‌في‌المادة‌رقم‌المنصوص‌،ية‌الرصيد‌تلغى‌عمولة‌الشيك‌المعاد‌لعدم‌كفا (أ

 ‌."يستمر‌إلغاء‌العمولة‌لحين‌إصدار‌تعليمات‌جديدة (ب

 ‌2020/نيسان/9(‌الصادرة‌بتاريخ‌‌17/2020تعليمات‌رقم‌)‌" .6

وبناءا‌عليه‌فقد‌تقرر‌،الموضوع‌)آلية‌التعامل‌مع‌نظام‌المقاصة‌والشيكات‌المعادة‌خلال‌فترة‌الطوارئ‌(

‌‌‌:ما‌يلي

تاريخ‌‌ (أ من‌ إعتبارا‌ للتقاص‌ المقدمة‌ للشيكات‌ الإعادة‌ فنرة‌ كحد‌‌‌‌12‌/4/2020تكون‌ أيام‌ ثلاثة‌

 أقصى.‌

على‌‌،إستمرار‌إعادة‌الشيكات‌المقدمة‌للتقاص‌في‌حال‌عدم‌وجود‌رصيد‌بسبب‌الظروف‌الطارئة (ب

 .‌أن‌يتم‌التبليغ‌عنها‌على‌النظام‌تحت‌بند‌أسباب‌آخرى‌
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خلال‌‌ (ت من‌ الطوارئ‌ فترة‌ خلال‌ المستحقة‌ الشيكات‌ قيمة‌ بتسديد‌ والشركات‌ الأفراد‌ قيام‌ تسهيل‌

 ‌‌.ل‌أجهزة‌الصراف‌الآليالحوالات‌الداخلية‌والإيداع‌النقدي‌من‌خلا

تسهيل‌إجراءات‌منح‌تسهيلات‌مؤقتة‌للشركات‌والأفراد‌بغرض‌تسديد‌قيمة‌الشيكات‌المسحوبة‌‌ (ث

 عليهم.‌

يستمر‌العمل‌بهذه‌الآليه‌حتى‌إنتهاء‌فترة‌الطوارئ‌بموجب‌المرسوم‌الرئاسي‌المعمول‌به‌إعتبارا‌ (ج

 .4/4/2020من‌

 :رئة‌كما‌يلييتم‌تسوية‌الشيكات‌المعادة‌بسبب‌الظروف‌الطا (ح

‌‌.من‌خلال‌تحصيلها‌المباشر‌ما‌بين‌الساحب‌والمستفيد‌:أولا

من‌خلال‌إعادة‌تقديمها‌للمقاصة‌بعد‌مرور‌شهرين‌على‌تاريخ‌إنتهاء‌فترة‌الطوارئ‌بموجب‌‌‌‌:ثانيا

أعلاه الرئاسي‌ كفاية‌‌،المرسوم‌ لعدم‌ إعادتها‌ أو‌ توفر‌رصيد‌ قيمتها‌في‌حال‌ يتم‌تحصيل‌ بحيث‌

‌الرصيد.

 .5/7/2020بشأن‌عمولة‌الشيكات‌إعتبارا‌من‌تاريخ‌‌14/2020العمل‌بالتعليمات‌رقم‌يلغى‌ (خ

 ."حيث‌تم‌إضافة‌تعليمات‌إضافية‌جديدة‌لما‌سبق‌خاصة‌في‌ظل‌سرعة‌إنتشار‌هذا‌الفايروس

‌‌،بشأن‌الشيكات‌المعادة‌لعدم‌كفاية‌الرصيد‌‌22/7/2020الصادرة‌بتاريخ‌‌(‌‌26/2020تعليمات‌رقم‌)‌" .7

 .‌‌"شيقل‌ينإختصت‌بتخفيض‌عمولة‌الشيكات‌المعادة‌لعدم‌كفاية‌الرصيد‌بحيث‌أصبحت‌عشر‌

حيث‌كانت‌سابقا‌،شيقل‌‌عشرينفعلى‌أثر‌إنتشار‌فايروس‌كورونا‌تم‌تخفيض‌عمولة‌الشيك‌المعاد‌إلى‌‌

 شيقل.‌‌60

التسويات‌التي‌تتم‌حيث‌عملت‌على‌توقيف‌رسوم‌‌،(‌بشأن‌رسوم‌التسويات35/2020تعليمات‌رقم‌)" .8

 ."رضائيا‌في‌حالة‌الشيكات‌المعادة‌والتي‌بلغت‌قيمتها‌خمسون‌شيقل
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وبموجب‌هذه‌التعليمات‌تم‌،ففي‌حالة‌تم‌رجوع‌الشيك‌يكون‌أمام‌العملاء‌خيار‌تسوية‌رضائية‌لهذا‌الشيك

‌‌،الأسلوب‌كثيراففي‌ظل‌هذه‌الجائحة‌تم‌إعتماد‌هذا‌‌،شيقل‌‌50إلغاء‌رسوم‌هذه‌التسوية‌والتي‌تبلغ‌قيمتها‌‌

 ء‌كانو‌يستندون‌على‌بعضهم‌البعض‌بموجب‌هذه‌الجائحة.‌‌فأغلب‌العملا

حيث‌شملت‌‌‌‌،بشأن‌تقاص‌الشيكات‌إلكترونيا‌‌19/1/2021(‌الصادرة‌بتاريخ‌‌1/2021تعليمات‌رقم‌)" .9

مادة‌تحدثت‌فيهم‌عن‌نظام‌التقاص‌الإلكتروني‌للشيكات‌إضافة‌لإرفاق‌ملاحق‌‌‌17هذه‌التعليمات‌على‌‌

 ‌‌."توضيحية‌وتفصيلية‌لذلك

ة‌التتفيذي‌لسلطة‌النقد‌الفلسطيني‌‌المدير‌ ،1ولتوضيح‌هذه‌التعليمات‌فقد‌أجرينا‌مقابلة‌مع‌الأستاذ‌إياد‌الزيتاوي‌

في‌ظل‌الأزمة‌والظروف‌الراهنة‌فيما‌يخص‌الشيكات‌‌‌‌‌‌"وكانت‌أقوال‌الزيتاوي‌كالآتي‌‌،12/7‌/2021بتاريخ‌‌

المصارف‌في‌بيت‌‌على‌‌‌‌ة‌أنه‌تم‌تعليق‌الشيكات‌المسحوبةكانت‌إجراءاتنا‌من‌البداي‌‌‌،وبسبب‌الإغلاقات

تم‌إصدار‌قرار‌بإيقاف‌العمل‌‌‌‌و‌‌،التعامل‌بإيجابية‌مع‌قطاع‌السياحة‌بشكل‌عامإضافة‌الى‌التوعد‌في‌‌،لحم

في‌غرفة‌المقاصة‌في‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌وهذا‌يعني‌أن‌كل‌الشيكات‌الموجودة‌لدى‌البنوك‌التي‌كان‌من‌‌

ة‌وبالتالي‌‌فقد‌تم‌توقيف‌هذه‌العملي،‌يوميا‌إلى‌غرفة‌المقاصة‌ليتم‌تداول‌هذه‌الشيكات‌‌ا‌المفترض‌أن‌يحضرو‌

فيما‌يخص‌الشيكات‌الموجودة‌مع‌المواطنين‌فقد‌تم‌تجميد‌عملية‌التعامل‌‌.‌و‌عدم‌تقديم‌الشيكات‌للمصرف‌

إلا‌في‌حالة‌كان‌الشيك‌ ،من‌خلال‌منع‌المواطن‌من‌الخروج‌من‌المنزل‌للقيام‌بإيداع‌الشيك‌في‌البنك‌‌فيها‌

‌‌‌مسحوب‌على‌نفس‌البنك‌فقط.

كان‌‌و‌البنك‌‌‌‌نفس‌‌‌إذا‌شخص‌أعطى‌شيك‌من‌حساب‌البنك‌الوطني‌لشخص‌آخر‌حسابه‌في‌‌،بمعنى‌آخر

وفي‌حالة‌لم‌يكن‌هناك‌رصيد‌كافي‌فقد‌كانت‌توجهاتنا‌إلى‌عدم‌‌‌‌،‌هناك‌رصيد‌في‌الحساب‌يصرف‌الشيك

فالهدف‌الرئيسي‌من‌هذه‌الخطوة‌هو‌التقليل‌من‌عملية‌‌‌،ترتيب‌أي‌غرامة‌عليه‌ولا‌يعامل‌وكأنه‌شيك‌راجع

‌‌‌.ة‌الفلسطينيةالإحتكاك‌ما‌بين‌المواطن‌والمصرف‌مع‌تشجيع‌العملاء‌على‌الإلتزام‌بتعليمات‌وزارة‌الصح

 
‌. 2021\ 7\12الزيتاوي، ‌ 1
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من‌ثم‌تم‌الإنتقال‌إلى‌مرحلة‌ثانية‌وهي‌أن‌الشيكات‌المتوافر‌مقابلها‌رصيد‌وتوجد‌قيمتها‌مع‌أصحابها‌يتم‌

‌أصحابها‌تعاد‌ولا‌يتضرر‌معيدها.‌‌بينما‌الشيكات‌التي‌لا‌تتوافر‌قيمتها‌مع‌‌،صرفها

‌‌‌:فقد‌تلخص‌هذه‌التعليمات‌إلى‌ما‌يلي ،وبحسب‌ما‌ورد‌

حيث‌تم‌إغلاق‌غرفة‌المقاصة‌الوطنية‌التي‌يتم‌فيها‌التقاص‌‌،تعليق‌العمل‌في‌غرفة‌المقاصة‌العادية .1

المصارف‌والأعضاء‌بين‌البنوك‌على‌الشيكات‌والتي‌تعمل‌بدورها‌على‌تداول‌أصول‌الشيكات‌ما‌بين‌‌

 في‌مواعيد‌محددة.

بينما‌الشيكات‌التي‌لا‌تتوافر‌‌،الشيكات‌المتوافر‌مقابلها‌رصيد‌وتوجد‌قيمتها‌مع‌أصحابها‌يتم‌صرفها .2

‌قيمتها‌مع‌أصحابها‌تعاد‌ولا‌يتضرر‌معيدها.

‌؟‌والسؤال‌المثار‌هنا‌هو‌ماذا‌بخصوص‌شيكات‌الشركات

فه‌من‌خلال‌المقاصة‌الإلكترونية‌المسحوب‌على‌مصرف‌آخر‌يتم‌صر‌فقد‌أجاب‌الزيتاوي‌بأن‌الشيك‌‌

فقد‌تم‌إصدار‌تعميم‌‌‌‌كذلك،أما‌فيما‌يخص‌الشيك‌المسحوب‌على‌نفس‌المصرف‌فيتم‌صرفه‌مباشرة‌

نفسهم‌وذلك‌من‌خلال‌الإعتماد‌‌أيضمن‌طريقة‌التعامل‌بالمال‌ما‌بين‌الموردين‌وأصحاب‌الشركات‌‌

بكتابة‌شيك‌لتاجر‌مقابل‌بضاعة‌كان‌قد‌‌‌‌عميلفمثلا‌قام‌‌‌‌،‌الشيكات‌برسم‌التحصيلعلى‌الحوالات‌بدل‌‌

فهنا‌يقوم‌الشخص‌محرر‌الشيك‌بالإتصال‌على‌البنك‌والطلب‌‌،وإستحق‌الشيك‌بتاريخ‌معين،إستلمها‌منه

التحصيل‌‌ برسم‌ الشيك‌ للإستعاضة‌عن‌ مباشرة‌ التاجر‌ لحساب‌ من‌حسابه‌ المبلغ‌ بتحويل‌ يقوم‌ بأن‌

بفعل‌‌‌‌الأمر‌الذي‌يساهم‌بشكل‌كبير‌في‌التخفيف‌من‌الآثار‌المترتبة‌على‌الشيكات‌ ،البنكية‌بالحوالة‌‌

 .‌جائحة‌كورونا

 .شيكل‌على‌الشيكات‌المعادة‌لموظفي‌القطاع‌العام‌‌60ترتيب‌غرامة‌بقيمة‌‌ .3

 تفعيل‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌‌ .4
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وموظفي‌البنوك‌فقد‌تم‌إعتماد‌وتفعيل‌نظام‌المقاصة‌‌وذلك‌لتجنب‌الإختلاط‌بين‌المواطنين‌العملاء‌‌

‌.حيث‌سنتحدث‌عنه‌لاحقا‌في‌مبحث‌خاص،الإلكترونية‌للشيكات

 .31/6/2021حتى‌تاريخ‌‌1/1/2021يخ‌فتح‌باب‌التسويات‌الرضائية‌لجميع‌المواطنين‌من‌تار‌ .5

إلى‌‌‌‌9/2020إلغاؤها‌من‌شهر‌‌ثم‌‌ ،شيقل‌في‌البداية‌‌20إلى‌‌تخفيض‌قيمة‌عمولة‌الشيكات‌الراجعة‌‌ .6

وتم‌إعادة‌تفعيل‌هذه‌الرسوم‌والعمولات‌كون‌النشاط‌الإقتصادي‌قد‌بدء‌ ،تقريبا‌‌7‌/2021بداية‌شهر‌‌

‌‌‌.بالعودة‌وإسترجاع‌جزء‌من‌قوته‌السابقة

‌‌‌؟في‌سؤال‌الأستاذ‌الزيتاوي‌فيما‌هل‌لحق‌الجهاز‌المصرفي‌خسائر‌نتيجة‌الإغلاقات‌المتكررة

قسط‌إضافة‌إلى‌أن‌الناس‌قد‌توقفت‌عن‌‌‌‌12أقساط‌من‌إجمالي‌‌‌‌4نحن‌عندما‌نوقف‌‌ ،الإجابة‌بنعمفكانت‌‌

‌‌فهذا‌يؤدي‌إلى‌تراجع‌الإيرادات‌لأن‌حجم‌الإقتراض‌قد‌قل‌بشكل‌كبير.‌،الإقتراض‌نتيجة‌لهذه‌الأوضاع

إحتجاج‌‌ ومدى‌ الإجراءات‌ هذه‌ ومنطقية‌ مدى‌حرفية‌ الباحثة‌عن‌ أجاب‌‌وفي‌سؤال‌ فقد‌ عليها‌ المواطنين‌

الزيتاوي‌بأن‌الآثار‌المبنية‌على‌هذه‌الأزمة‌قد‌مررنا‌بها‌سابقا‌في‌العديد‌من‌المواقف‌كالإحتياجات‌والحروب‌

وبالتالي‌هناك‌حرفية‌عالية‌في‌التعامل‌مع‌هذه‌الظروف‌والأوضاع‌‌ ،والأزمات‌السياسية‌وأزمات‌الرواتب

بمعنى‌هذه‌‌‌،رات‌كثيرة‌تأخذها‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌بعين‌الإعتباروبنفس‌الوقت‌هناك‌إعتبا ،الإقتصادية

‌.القرارات‌مدروسة‌وليست‌عشوائية

‌

‌

‌
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ظل  سلطة النقد الفلسطينية بشأن الشيكات في    تعليماتلإشكالات الناجمة عن إصدار  ا:  المطلب الثالث 

 جائحة كورونا 

من‌‌‌‌،‌عليها‌العملاء‌والجمهور‌‌إعترضنجم‌عن‌تعليمات‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌العديد‌من‌الإشكالات‌التي‌‌

‌‌‌:أهمها

‌،‌التعليمات‌التي‌تنص‌على‌أن‌الشيكات‌المتوافر‌مقابلها‌رصيد‌وتوجد‌قيمتها‌مع‌أصحابها‌يتم‌صرفها .1

 يتضرر‌معيدها.‌بينما‌الشيكات‌التي‌لا‌تتوافر‌قيمتها‌مع‌أصحابها‌تعاد‌ولا‌

العملاء من‌ قليلة‌ فئة‌ من‌ الإستغلال‌ بعض‌ إلا،‌فقد‌حصل‌ الشيك‌ قيمة‌ معهم‌ يتوافر‌ كان‌ أنهم‌‌‌حيث‌

‌‌،شيكاتهم‌‌‌يتظاهرون‌بعدم‌توافره‌ليتم‌تأجيله‌شأنهم‌شأن‌غيرهم‌من‌العملاء‌الذين‌لا‌يملكون‌فعلا‌قيمة

‌وبناءا‌عليه‌فقد‌تم‌منح‌فترة‌شهرين‌لتسوية‌الشيكات‌الراجعة.‌‌المصرفية‌‌الأمر‌الذي‌سبب‌الضرر‌للعملية‌‌

ل‌وفي‌‌ الشيكاتتبرير‌ الفلسطينية‌فيما‌يخص‌ النقد‌ الزيتاوي‌‌‌،موقف‌سلطة‌ قال‌ المصارف‌في‌‌‌‌1فقد‌ إن‌

فلا‌دخل‌للجهاز‌المصرفي‌‌،حيث‌أن‌الشيك‌يختلف‌من‌مواطن‌لمواطن‌‌،وسيط‌‌موضوع‌الشيكات‌عبارة‌عن

فالشيك‌‌‌‌،وبالتالي‌يجب‌على‌كل‌مواطن‌عند‌كتابة‌الشيك‌أن‌يكون‌ضامن‌توافر‌أموال‌في‌حسابه‌‌،بذلك

أداة‌وفاء إنما‌ أداة‌دين‌ القانون‌يجب‌أن‌يكون‌هناك‌رصيد‌وذلك‌‌‌،‌ليس‌ الشيك‌بموجب‌ وعندما‌يكتب‌

‌‌بحسب‌ما‌ورد‌في‌القانون.

 .‌الشيكات‌المعادة‌لموظفي‌القطاع‌العامشيقل‌على‌‌60التعليمات‌التي‌تنص‌على‌ترتيب‌غرامة‌بقيمة‌ .2

موظفي‌‌لالعديد‌من‌الموظفين‌على‌مثل‌هذه‌التعليمات‌مع‌إعتبارها‌مجحفة‌كونها‌خاصة‌فقط‌‌‌‌إعترضفقد‌‌

فيما‌يخص‌موظفي‌القطاع‌العام‌وقضية‌القطاع‌العام‌دون‌غيرهم‌وكان‌تبرير‌سلطة‌النقد‌لهذه‌الإشكالية‌‌

فقد‌قال‌الزيتاوي‌أنه‌إذا‌تم‌توقيف‌الغرامات‌يصبح‌وكأننا‌ننادي‌العملاء‌بعدم‌الإلتزام‌بدفع‌‌‌،‌الستون‌شيكل

فهناك‌بعض‌موظفي‌القطاع‌العام‌كان‌لديهم‌مصدر‌دخل‌آخر‌،الإلتزامات‌المترتبة‌عليهم‌وإعادة‌الشيكات

مشكلة‌قطاع‌عام‌‌‌بمعنى‌المشكلة‌هنا‌ليست‌‌،إلا‌أنه‌يكتب‌شيكات‌تفوق‌دخله‌وراتبه‌،مثبت‌لدى‌البنك

 
‌.‌لسلطة النقد الفلسطينيةالأستاذ‌إياد‌الزيتاوي‌المدير‌التنفيذي‌‌ 1
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‌،‌أي‌أن‌المشكلة‌أصبحت‌مشكلة‌عامة،إنما‌هناك‌قطاعات‌آخرى‌لا‌تمارس‌عملها‌بشكل‌طبيعي،فقط

فالقضية‌الرئيسية‌هنا‌هي‌أنه‌غير‌قادر‌‌‌‌،ففي‌حالة‌أن‌أحد‌العملاء‌حرر‌شيك‌بقيمة‌ثلاثة‌آلاف‌شيكل

نعم‌الستون‌شيكل‌مبلغ‌ليس‌بالقليل‌إلا‌أنها‌ليست‌‌‌،على‌توفير‌الإلتزام‌المترتب‌عليه‌تجاه‌مواطن‌أخر

فعلى‌فرض‌قمنا‌في‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌‌،‌القضية‌الرئيسية‌هنا‌إنما‌يمكن‌إعتبارها‌من‌آثار‌المشكلة

بالتأكيد‌لا‌‌‌؟السؤال‌هنا‌هل‌إنحلت‌مشكلة‌الشيكات،بإصدار‌قرار‌بإلغاء‌الغرامة‌والتي‌تبلغ‌ستون‌شيكل

يجب‌أن‌يكون‌متأكد‌من‌قدرته‌،يقوم‌على‌أنه‌في‌حالة‌قام‌العميل‌بتحرير‌شيك‌‌وذلك‌لأن‌الأساس‌هنا

فالبنك‌لا‌يعتبر‌‌‌‌،كما‌أكد‌الزيتاوي‌أن‌الجهاز‌المصرفي‌هدفه‌خدمة‌المواطن‌لا‌أكثر‌‌،على‌تسديد‌قيمته

طرف‌أساسي‌في‌إشكالية‌الشيكات‌وذلك‌لان‌أغلب‌الشيكات‌تكون‌من‌مواطن‌لمواطن‌إلا‌في‌حالات‌‌

إلا‌أنه‌نناشد‌بالتأكيد‌على‌مراجعة‌من‌تضرر،‌فنحن‌بشر‌ونأخذ‌‌‌،جدا‌ويكون‌ذلك‌كضمان‌فقط‌‌قليلة

إلا‌أن‌إتخاذ‌القرارات‌من‌قبلنا‌يكون‌بسياسة‌نظرة‌الشمولية‌‌‌‌،بعين‌الإعتبار‌تعليقات‌الجمهور‌وإحتجاجاتهم

القطاعات لكل‌ عام‌ من،بشكل‌ الهدف‌ قرارات‌ إلا‌ هناك‌ يكن‌ فلم‌ التأني‌ يتطلب‌ على‌‌وهذا‌ التخفيف‌ ها‌

‌‌‌.‌المواطنين

 .‌التعليمات‌الخاصة‌بتصنيفات‌العملاء .3

بداية‌أوقفت‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌التصنيفات‌بشكل‌كامل‌وكان‌هذا‌الإجراء‌سليم‌لمساعدة‌العملاء‌في‌‌

لا‌أنه‌كان‌لفترة‌مؤقتة‌وتم‌الرجوع‌عن‌ذلك‌وتفعيل‌نظام‌التصنيفات‌وكانت‌هذه‌من‌‌إتجاوز‌هذه‌الأزمة‌‌

وفي‌سؤال‌سلطة‌‌‌،كل‌سلبيأهم‌الإشكالات‌التي‌واجهها‌بعض‌العملاء‌مع‌إستغلال‌البعض‌الآخر‌لها‌بش

وذلك‌من‌خلال‌إتاحة‌،النقد‌عن‌ذلك‌فقد‌قال‌الزيتاوي‌أنه‌تم‌التمييز‌بين‌العملاء‌في‌هذا‌الخصوص

وذلك‌لمعرفة‌كم‌شيك‌،الفرصة‌للعميل‌بالحصول‌على‌إعلام‌إئتماني‌عن‌الطرف‌الآخر‌بشرط‌موافقته

إضافة‌إلى‌فتح‌ ،لمعلومات‌الهامةرجع‌ومتى‌رجع‌وماذا‌كان‌التصنيف‌وإلى‌ما‌صار‌وغير‌ذلك‌من‌ا

وذلك‌لإعادة‌التصنيفات‌كما‌‌‌‌31/6/2021إلى‌تاريخ‌‌‌‌1/1/2021ات‌الرضائية‌من‌تاريخ‌‌سويباب‌الت

‌.‌كانت‌سابقا
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فكان‌من‌باب‌آولى‌ ،في‌حفظ‌مسألة‌التصنيفاتإلا‌أنه‌من‌وجهة‌نظر‌الباحثة‌لم‌يكن‌هذا‌الإجراء‌هام‌‌

هم‌شيكات‌أبدا‌في‌الوضع‌الطبيعي‌قبل‌جائحة‌كورونا‌وبالمقابل‌‌إيقاف‌تصنيف‌العملاء‌الذين‌لم‌يعاد‌ل

‌إستمرار‌مسألة‌التصنيفات‌في‌حق‌الفئة‌التي‌يعاد‌لها‌شيكات‌بشكل‌متكرر.‌

والسوبرماركت‌ .4 الطعام‌ قطاع‌ مثل‌ آخرى‌ فئات‌ حساب‌ على‌ التعليمات‌ هذه‌ من‌ محددة‌ فئات‌ تضرر‌

الحروب‌‌افقد‌شهدو‌،والصيدليات بأثرياء‌ إقتصاديا‌عالي‌جدا‌ومنهم‌من‌عاش‌ما‌يسمى‌ بمعنى‌‌،نشاطا‌

في‌حين‌كان‌هناك‌بعض‌القطاعات‌كالمكتبات‌مثلا‌أو‌محال‌الألبسة‌‌ ،إستغل‌هذه‌الأوضاع‌بشكل‌سلبي

وفي‌ذلك‌تم‌سؤال‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌لماذا‌لم‌يتم‌إقتصار‌هذه‌التعليمات‌ ،فقد‌تضررت‌بشكل‌كبير

فقد‌كانت‌الإجابة‌بأنه‌لم‌يكن‌ذلك‌سهلا‌كون‌رواتب‌الموظفين‌الحكوميين‌كان‌يتم‌‌‌،ت‌محددةعلى‌فئا‌

أيضا‌شركات‌الإتصالات‌والبنوك‌كانت‌تعمل‌وذلك‌على‌نقيض‌المشاريع‌الصغيرة‌الآخرى‌التي‌‌،صرفها

على‌‌‌‌إلا‌أن‌الإجراء‌المتخذ‌هنا‌كان‌هو‌أن‌يتم‌إثبات‌الضرر‌من‌قبل‌صاحب‌المشروع‌وبناءا،تعطلت

 .‌ذلك‌يتم‌عدم‌ترتيب‌أي‌عمولة‌في‌حق‌هذا‌العميل‌وإيقاف‌تصنيفه

فقد‌تم‌التعامل‌مع‌هذه‌المشكلة‌بإصدار‌تعليمات‌متعلقة‌بقطاع‌السياحة‌والتي‌‌ ،كذلك‌فيما‌يخص‌المطاعم

‌.إخضاعهم‌للتصنيفات‌يتمحيث‌لم‌يتم‌فرض‌رسوم‌عليهم‌كما‌لم‌ ،تعتبر‌المطاعم‌جزءا‌منه

التعامل‌مع‌الشكاوي‌الشخصية‌التي‌كانت‌قد‌تأتي‌إلينا‌من‌ثم‌تعديل‌التصنيفات‌وذلك‌من‌خلال‌‌كما‌تم‌‌

وهذا‌أقصى‌ما‌كان‌بالإمكان‌العمل‌به‌نظرا‌لصعوبة‌مسألة‌ ،هايمخاطبة‌البنوك‌بقبول‌الشكاوي‌وإطلاعنا‌عل

ذات‌الوقت‌هناك‌بقالات‌‌فمثلا‌كان‌هناك‌مولات‌تعمل‌بشكل‌كبير‌في‌هذه‌الجائحة‌وب‌‌،والتصنيفات‌‌التفريق

اللجوء‌إلى‌الفصل‌بين‌الجهات‌‌،صغيرة‌لم‌تعمل‌أبدا وبالتالي‌هذا‌قطاع‌واحد‌يصنف‌ومن‌الصعب‌جدا‌

فمن‌المستحيل‌التعامل‌مع‌كل‌‌ ،مليون‌حساب‌‌2كما‌قال‌الزيتاوي‌نحن‌لدينا‌ما‌يقارب‌‌‌‌،‌المتضررة‌بشكل‌عام

 .صاحب‌حساب‌متضرر‌على‌حدا

‌
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 إعلان حالة الطوارئ كأثر من آثار  للشيكات المقاصة الإلكترونيةنظام : المبحث الثاني 

‌‌1تعرف‌مقاصة‌الشيكات‌و‌المقاصة‌المصرفية‌من‌أهم‌المعاملات‌المصرفية‌التي‌تقدمها‌البنوك‌لعملائها‌‌تعتبر‌‌

بشكل‌عام‌بأنها‌"‌العملية‌التي‌يتم‌من‌خلالها‌تحصيل‌قيمة‌الشيكات‌من‌حساب‌عميل‌أحد‌المصارف‌إلى‌‌

المقاصة" أو‌‌‌‌،حساب‌عميل‌آخر‌من‌خلال‌غرفة‌تسمى‌غرفة‌ آليا‌ أو‌ يدويا‌ إما‌ الشيكات‌ تقاص‌ ويكون‌

التي‌يتم‌من‌خلالها‌تبادل‌الش‌‌،‌إلكترونيا "العملية‌ بأنها‌ اليدوية‌ المقاصة‌ البنوك‌وتعرف‌ المقدمة‌من‌ يكات‌

الأعضاء‌في‌مكتب‌المقاصة‌يوميا‌عن‌طريق‌مندوبيها‌وذلك‌من‌خلال‌المناولة‌باليد‌لتحديد‌النتيجة‌النهائية‌

أما‌المقاصة‌الآليه‌فهي‌حلت‌محل‌المقاصة‌اليدوية‌‌‌،لكل‌بنك‌بشكل‌منفصل‌في‌وقت‌واحد‌ومكان‌واحد"

كل‌بنك‌على‌أجهزة‌الفرز‌التي‌يوجد‌على‌أحد‌أطرافها‌‌حيث‌تتم‌هذه‌العملية‌عن‌طريق‌تمرير‌الشيكات‌ل‌

وتكون‌مهمة‌هذه‌‌‌،وفي‌الطرف‌الآخر‌جيوب‌على‌عدد‌البنوك‌الأعضاء‌في‌المقاصة‌‌،موقع‌وضع‌الشيكات

بالتالي‌يكون‌هذا‌النظام‌يوفر‌وقت‌وجهد‌كبير‌كان‌يقضيه‌مندوبو‌البنوك‌في‌‌‌‌،الآله‌قراءة‌وفرز‌الشيكات

اليدوية الفرز‌ التقا‌‌،عملية‌ إلى‌ أدى‌ الذي‌ البنوكلأمر‌ في‌ الموظفين‌ أعداد‌ من‌ بعض‌بأيضا‌‌‌‌.ليل‌ بسبب‌

إستغراقها‌‌و‌،اذج‌الورقية‌في‌العملمثل‌إستهلاك‌كمية‌كبيرة‌من‌النماليدوي‌‌المعيقات‌التي‌اعترضت‌النظام‌‌

ور‌التكنولوجي‌ودخول‌العديد‌من‌التكنولوجيات‌إلى‌‌التط‌‌أضافة‌الى‌‌،‌وقت‌طويل‌وجهد‌كبير‌وتكلفة‌عالية

‌‌‌.من‌أجل‌مواكبة‌هذا‌التطور‌كان‌لا‌بد‌من‌إستحداث‌ما‌يعرف‌بالمقاصة‌الإلكترونية‌للشيكاتو‌عالمنا‌

شرعت‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌في‌تطبيق‌خطة‌عمل‌تهدف‌إلى‌إحداث‌تطور‌جذري‌‌‌2014في‌فلسطين‌عام‌‌

،‌إلا‌أنها‌لم‌تبدأ‌في‌تطبيق‌هذا‌النظام‌إلا‌في‌‌2ماشيا‌مع‌المعايير‌الدوليةفي‌عمل‌القطاع‌المصرفي‌وذلك‌ت

تحويل‌النقود‌‌‌خلال‌المقاصة‌الإلكترونيةحيث‌يتم‌من‌‌‌‌،وتفشي‌فايروس‌كورونا‌‌على‌إثر‌إنتشار‌‌2020عام‌‌

مثل‌دفع‌الرواتب‌الشهرية‌من‌حساب‌صاحب‌‌‌‌،من‌حسابات‌العملاء‌إلى‌حسابات‌الأشخاص‌أو‌فروع‌اخرى‌

يشكل‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌نقلة‌نوعية‌فريدة‌من‌نوعها‌‌حيث‌‌‌‌،‌العمل‌إلى‌حسابات‌الموظفين

 
 .‌840،جامعة‌القاهرة،‌صعمليات البنوك من الوجهة القانونيةعوض،علي‌جمال‌الدين،‌‌ 1
2 ‌https://www.pma.ps/ar/ClearanceandSettlement‌‌‌

https://www.pma.ps/ar/ClearanceandSettlement
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الشيكات الأمثل‌والفعا‌‌‌،في‌تسوية‌ أنها‌تعتمد‌على‌الإستخدام‌ المعلومات‌والإتصالات‌وذلك‌إذ‌ لتقنيات‌ ل‌

‌لتسهيل‌عمليات‌نقل‌ومتابعة‌حركة‌الأموال‌والشيكات‌المتداولة‌بين‌البنوك.‌

النقد‌الفلسطينية‌لنظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌في‌ظل‌جائحة‌كورونا يعود‌عليها‌‌‌‌‌‌إن‌تبني‌سلطة‌

بالعديد‌من‌الفوائد‌أهمها‌تحسين‌الوضع‌الصعب‌الذي‌يمر‌به‌المواطن‌الفلسطيني‌بشكل‌عام‌فيما‌يخص‌

تواجه‌ذلك التي‌ الشيكات‌والمشكلات‌ المقاصة‌‌‌‌،تحصيل‌ بتفعيل‌نظام‌ المتمثل‌ العمل‌الإلكتروني‌ فبالتالي‌

بمعنى‌سوف‌يعمل‌إعتماد‌‌‌،بين‌البنوك‌‌الإلكترونية‌للشيكات‌أسهل‌وأسلس‌من‌عملية‌نقل‌الشيكات‌الورقية

‌،‌هذا‌النظام‌على‌توحيد‌غرفة‌المقاصة‌الإلكترونية‌بين‌الضفة‌الغربية‌وقطاع‌غزة‌لأن‌العمل‌سيكون‌عن‌بعد

للشيكات ورقي‌ وتبادل‌ عادية‌ مقاصة‌ غرفة‌ إلى‌ الحاجة‌ المقاصة‌‌‌‌.دون‌ نظام‌ فوائد‌ أبرز‌ من‌ لعل‌ كذلك‌

على‌البنوك‌وذلك‌من‌خلال‌التقليل‌من‌إستخدام‌الورق‌الذي‌كان‌يستخدم‌الإلكترونية‌للشيكات‌التوفير‌ماديا‌‌

العمل‌على‌توفير‌‌‌،إضافة‌إلى‌ذلك‌‌‌،في‌غرفة‌المقاصة‌العادية‌للشيكات‌)سواء‌نماذج‌تقديم‌أم‌إرساليات‌(

عام بشكل‌ والبنوك‌ الفلسطينية‌ النقد‌ سلطة‌ موظفين‌ يبذله‌ الذي‌ والوقت‌ المقاصة‌‌‌‌،الجهد‌ نظام‌ أن‌ حيث‌

بخلاف‌غرفة‌المقاصة‌العادية‌التي‌قد‌تصل‌إلى‌يومين‌في‌الوضع‌‌‌‌،كترونية‌يتم‌خلال‌يوم‌واحد‌فقطالإل

‌‌‌الطبيعي.

تعرف‌المقاصة‌الإلكترونية‌بأنها‌إحدى‌وسائل‌الدفع‌الحديثة‌حيث‌تكون‌في‌تاريخ‌محدد‌ولصالح‌شخص‌

العملاء‌إلى‌حساب‌أشخاص‌‌‌حيث‌يتم‌من‌خلالها‌تحويل‌النقود‌من‌حساب،محدد‌بناءا‌على‌طلب‌من‌العميل

‌.1اخرى‌في‌أي‌فرع‌ولأي‌فرع‌بنكي‌موجود‌في‌الدولةأو‌هيئات‌‌

للحديث‌بشكل‌تفصيلي‌‌‌المبحث‌وبناءا‌على‌أهمية‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌فقد‌تم‌تخصيص‌هذا‌

النظام هذا‌ مطالب‌‌،عن‌ أربع‌ إلى‌ تقسيمه‌ تم‌ الإلكترونية‌‌‌،حيث‌ المقاصة‌ مفهوم‌ عن‌ للحديث‌ الأول‌

 
،الكويت،‌06،‌مجلة‌الإقتصاد‌والمجتمع،‌العدد‌العوامل المؤثرة في التسويق والتجارة الإلكترونيةاحمد‌عبدالله‌العوضي،‌‌ 1

‌168،169،ص‌2010
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كما‌جاء‌‌‌‌،وآلية‌عملها‌‌شروط‌تطبيق‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌‌بعنوانوالمطلب‌الثاني‌‌،للشيكات

الثالث‌ جائحة‌‌‌بعنوان‌‌المطلب‌ ظل‌ في‌ للشيكات‌ الإلكترونية‌ المقاصة‌ نظام‌ تطبيق‌ على‌ المترتبة‌ النتائج‌

الإشكالات‌القانونية‌التي‌تنجم‌عن‌تفعيل‌المقاصة‌الإلكترونية‌لتوضيح‌‌‌‌الرابع‌فقد‌جاءأما‌المطلب‌‌،كورونا

‌. والمسؤولية‌المترتبة‌على‌ذلك

 نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات مفهوم : المطلب الأول

حيث‌عرفت‌أنها‌"النظام‌الذي‌يتم‌‌‌1(‌ECCS)‌‌إختلفت‌التعريفات‌الفقهية‌لنظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات

بواسطته‌تحويل‌بيانات‌الشيكات‌الكتابية‌إلى‌برنامج‌معلوماتي‌مخصص‌لهذا‌النظام‌وفق‌آلية‌معينة‌يتم‌

وذلك‌‌‌،بحيث‌يتم‌معالجة‌هذه‌البيانات‌من‌ثم‌تسوية‌مدفوعات‌الشيكات‌إلكترونيا‌بين‌البنوك‌‌،الإتفاق‌عليها"

المقا‌ الإختصار‌لإجراءات‌ باب‌ بشكل‌‌من‌ الشيكات‌ تحصيل‌ ولزيادة‌سرعة‌ عليها‌ المتعارف‌ التقليدية‌ صة‌

‌.‌يتناسب‌مع‌التطورات‌في‌البنية‌أو‌المحيط‌التجاري‌

أيضا‌تعرف‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌بأنها‌"عملية‌إجراء‌مقاصة‌بالصكوك‌بين‌المصارف‌عن‌طريق‌‌

 "‌2ادل‌الصكوك‌فعليا‌البنك‌المركزي‌بموجب‌صور‌إلكترونية‌للصكوك‌وبدون‌أن‌يجري‌تب

‌،‌وتكون‌آلية‌عمل‌المقاصة‌من‌خلال‌تصوير‌الصك‌الورقي‌ضوئيا‌بمجرد‌إستلامه‌من‌قبل‌الموظف‌المختص‌

ثم‌إرسال‌هذه‌الصورة‌للبنك‌المركزي‌ومن‌ثم‌إلى‌المصرف‌المطالب‌للمصادقة‌الفنية‌والمالية‌على‌صرف‌‌

هذا‌الصك‌حيث‌تتم‌هذه‌العملية‌إلكترونيا‌بين‌المصرف‌المطالب‌إلى‌البنك‌المركزي‌ومن‌ثم‌إلى‌المصرف‌‌

‌‌.‌ومن‌مزايا‌هذه‌العملية‌السرعة‌الفائقة‌التي‌لا‌تتعدى‌بضعة‌دقائق‌،الأخر

 
1 ‌(ECCS)‌(هي‌إختصار‌ل‌m Electronic Cheque Clearing Systeوالمقصود‌بها‌نظام‌المقاصة‌‌)‌.الإلكترونية‌للشيكات‌
 .(5)27،‌مجلة‌البنوك‌في‌الأردن،الآثار الاقتصادية للمقاصة الإلكترونية(،‌2008قندح،‌عدلي‌)‌ 2
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قواعد‌العمل‌والتعليمات‌الخاصة‌بالمقاصة‌الإلكترونية‌في‌البنك‌المركزي‌‌‌‌من‌أصول‌و‌‌2المادة‌‌"‌‌وبحسب

تبادل‌المعلومات‌للشيكات‌وذلك‌من‌‌"عرفت‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌بأنها‌‌‌‌1(2006/1رقم‌)‌‌الأردني

صافي‌الأرصدة‌الناتجة‌عن‌عملية‌التقاص‌بين‌الأعضاء‌وإستخراج‌تحديد‌‌خلال‌مركز‌المقاصة‌إضافة‌إلى‌‌

عملية‌تبادل‌‌في‌البنك‌المركزي‌اليمني‌بأنها‌‌‌‌لائحة‌غرفة‌المقاصة"وعرفته‌‌‌‌."التقارير‌الناجمة‌عن‌هذه‌العملية

‌.‌"‌2ت‌والسندات‌القابلة‌للتداول‌بين‌البنوكالشيكات‌وأوامر‌الدفع‌والحوالا‌

من‌بيانات‌‌‌‌الشيكات‌‌‌عملية‌تبادل‌المعلومات‌بما‌تشملهقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌بأنها‌‌تعرف‌الم"كذلك‌‌

إدارته‌وصور‌ورموز‌بوسائل‌إلكترونية‌آمنه‌وسريعة‌من‌خلال‌مركز‌المقاصة‌الإلكترونية‌الذي‌تشرف‌على‌‌

 ‌."سلطة‌النقد‌الفلسطينية

أن‌المقاصة‌الإلكترونية‌هي‌عملية‌إجراء‌تقاص‌للشيكات‌بين‌البنوك‌وذلك‌عن‌"وفي‌تعريف‌أخر‌جاء‌فيه‌‌

طريق‌البنك‌المركزي‌أو‌يتم‌ذلك‌بموجب‌صور‌إلكترونية‌للشيكات‌دون‌أن‌يجري‌تبادل‌فعلي‌للشيكات‌بين‌

ويعرف‌الشيك‌الصورة‌بأنه‌"‌عملية‌تحويل‌المستند‌الورقي‌إلى‌صورة‌إلكترونية‌عبر‌الشبكة‌المصرفية‌‌‌،البنوك"

‌‌."حيث‌تنتقل‌إلى‌المصرف‌المركزي‌لتتم‌عملية‌المقاصة‌إلكترونيا

عرف‌حازم‌نعيم‌الصمادي‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌كتاب‌المسؤولية‌في‌العمليات‌المصرفية‌الإلكترونية‌‌وفي‌‌

نظام‌لتسوية‌مدفوعات‌الصكوك‌إلكترونيا‌بين‌المصارف‌بدلا‌من‌المدفوعات‌الورقية‌في‌غرف‌المقاصة‌‌ه‌‌بأن

‌"‌3وتسجيل‌المدفوعات‌إلكترونيا‌على‌شريط‌ممغنط‌

 
‌التعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونية في البنك المركزي الأردني‌ 1

https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=154‌‌
ة‌)المقاصة‌المصرفية‌‌،‌دراسة‌مقارنة‌بين‌القانون‌والشريعة‌الإسلاميالمقاصة في المعاملات المصرفيةفؤاد‌قاسم‌مساعد‌الشعيبي، 2

‌.‌2008،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌لبنان،‌1الإلكترونية(،‌ط
‌.32،‌ص2003،‌دار‌وائل‌للنشر،‌عمان،‌1،‌طالمسؤولية في العمليات المصرفية الإلكترونيةحازم‌نعيم‌الصمادي، 3

https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=154


60 

 

على‌أنها‌إيفاء‌دين‌مطلوب‌لدائن‌بدين‌‌‌1للمقاصة‌بشكل‌عام‌وبناءا‌على‌تعريف‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌

يمكن‌تعريف‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌على‌أنها‌‌ف‌‌،مطلوب‌منه‌لمدينه‌بإستخدام‌الوسائل‌الإلكترونية

‌إيفاء‌دين‌مطلوب‌لدائن‌بدين‌مطلوب‌منه‌لمدينه‌بإستخدام‌الوسائل‌الإلكترونية.

ت‌هي‌وسيلة‌إلكترونية‌حديثة‌تعتمد‌على‌تبادل‌صور‌بحسب‌ما‌ورد‌سابقا‌أن‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكا‌و‌‌

‌‌،الشيكات‌إلكترونيا‌دون‌الحاجة‌إلى‌الأصل‌وذلك‌لإبقاء‌الديون‌المطلوبة‌من‌العميل‌المدين‌من‌خلال‌بنكه

‌‌‌.للعميل‌الدائن‌من‌خلال‌بنكه‌والتي‌تكون‌مستحقة‌الأداء‌من‌الشيكات

تعريفات‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌وعدم‌إجماع‌الفقهاء‌والعلماء‌‌يتضح‌لنا‌مما‌سبق‌أنه‌وبالرغم‌من‌تعدد‌‌

إلا‌أنه‌يعتبر‌نظام‌مستقل‌بحد‌ذاته‌وله‌العديد‌من‌الفوائد‌‌‌،على‌تعريف‌ثابت‌لنظام‌المقاصة‌الإلكترونية

ككل الاقتصادي‌ النظام‌ ام‌ البنك‌ ام‌على‌صعيد‌ العملاء‌ أن‌‌‌،سواء‌على‌صعيد‌ النقد‌‌‌حيث‌ تبني‌سلطة‌

ة‌لنظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌يعود‌عليها‌بالعديد‌من‌الفوائد‌أهمها‌تحسين‌الوضع‌الصعب‌‌الفلسطيني

التي‌تواجه‌ذلك الفلسطيني‌بشكل‌عام‌فيما‌يخص‌تحصيل‌الشيكات‌والمشكلات‌ المواطن‌ ‌،الذي‌يمر‌به‌

لحواجز‌والعوائق‌تحديدا‌مواضيع‌ا‌‌،خاصة‌فيما‌يتعلق‌بتسوية‌الشيكات‌ما‌بين‌الضفة‌الغربية‌وقطاع‌غزة

الإسرائيلي الإحتلال‌ يضعها‌ الإلكترونية‌‌‌،التي‌ المقاصة‌ نظام‌ بتفعيل‌ المتمثل‌ الإلكتروني‌ العمل‌ فبالتالي‌

بمعنى‌يعمل‌إعتماد‌هذا‌النظام‌على‌‌‌‌،للشيكات‌أسهل‌وأسلس‌من‌عملية‌نقل‌الشيكات‌الورقية‌بين‌البنوك

دون‌الحاجة‌‌‌،وقطاع‌غزة‌لأن‌العمل‌سيكون‌عن‌بعدالمقاصة‌الإلكترونية‌بين‌الضفة‌الغربية‌‌توحيد‌غرفة‌‌

كذلك‌لعل‌من‌أبرز‌فوائد‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌‌‌‌.إلى‌غرفة‌مقاصة‌عادية‌وتبادل‌ورقي‌للشيكات

التوفير‌ماديا‌على‌البنوك‌وذلك‌من‌خلال‌التقليل‌من‌إستخدام‌الورق‌الذي‌كان‌يستخدم‌في‌غرفة‌المقاصة‌‌

العمل‌على‌توفير‌الجهد‌والوقت‌الذي‌‌‌‌،إضافة‌إلى‌ذلك‌‌،واء‌نماذج‌تقديم‌أم‌إرساليات‌(العادية‌للشيكات‌)س

حيث‌أن‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌يتم‌خلال‌يوم‌‌‌،‌يبذله‌موظفين‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌والبنوك‌بشكل‌عام

 
‌.1976( لسنة 43القانون المدني الأردني رقم ) (‌من‌343نص‌المادة‌)‌ 1
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ضافة‌إلى‌أن‌إ‌‌،بخلاف‌غرفة‌المقاصة‌العادية‌التي‌قد‌تصل‌إلى‌يومين‌في‌الوضع‌الطبيعي‌‌‌،‌واحد‌فقط

هذا‌النظام‌قلل‌من‌الإحتكاك‌بين‌الموظفين‌في‌البنوك‌وكذلك‌التقليل‌من‌ملامسة‌الشيكات‌والأوراق‌‌‌ستخدامإ

‌‌‌.الأمر‌الذي‌ساهم‌في‌الوقاية‌والحد‌من‌إنتشار‌فايروس‌كورونا،البنكية

 وآلية عملها م المقاصة الإلكترونية للشيكات تطبيق نظا شروط: المطلب الثاني

‌‌:إن‌لتطبيق‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌العديد‌من‌الشروط‌والتي‌قد‌تنقسم‌إلى‌نوعين

‌شروط‌خاصة‌‌‌.1

‌.شروط‌عامة‌2

‌:ظام‌المقاصة‌الإلكترونيةالشروط‌الخاصة‌في‌ن ❖

 ضرورة وجود حسابين )للساحب/ للمستفيد (‌‌:الشرط الأول

يجب‌أن‌نفرق‌بين‌حالة‌فيما‌إذا‌كان‌لدى‌الساحب‌حساب‌ولم‌يكن‌لدى‌المستفيد‌وبين‌حالة‌كان‌لدى‌هنا‌‌

إذا‌كان‌لدى‌الساحب‌حساب‌مصرفي‌ولم‌يتوفر‌‌‌،‌ففي‌الحالة‌الأولى‌‌،المستفيد‌حسابا‌ولم‌يكن‌لدى‌الساحب

بحيث‌‌‌‌،مقاصة‌إلكترونية‌‌هنا‌يجوز‌ذلك‌إلا‌أن‌هذه‌العملية‌تسمى‌حوالة‌مصرفية‌وليست‌‌،ذلك‌لدى‌المستفيد

وهنا‌يعود‌البنك‌‌‌،‌يقوم‌الساحب‌بتوجيه‌أمر‌إلى‌البنك‌أن‌يقوم‌بتحويل‌المبلغ‌المستحق‌في‌وقته‌للمستفيد

أحد‌المعاملات‌المصرفية‌التي‌تجريها‌المصارف‌مع‌‌‌‌:وتعرف‌الحوالة‌المصرفية‌بأنها‌‌،وكيل‌عن‌الساحب

‌المستفيد.‌عملائها‌بهدف‌نقل‌النقود‌من‌حساب‌إلى‌آخر‌يسمى

أما‌في‌حالة‌لم‌يكن‌لدى‌الساحب‌حساب‌مصرفي‌فلا‌يحق‌له‌إصدار‌شيكات‌أصلا‌وبالتالي‌هذه‌الحالة‌‌‌

يتضح‌لنا‌أنه‌من‌الشروط‌الأساسية‌لقيام‌المقاصة‌الإلكترونية‌وجود‌حسابين‌للساحب‌‌‌‌،وبناءا‌عليه‌‌،مستحيله

‌‌‌.وللمستفيد
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لدى‌أي‌‌‌‌حساب‌‌‌لأي‌شخص‌كان‌معنويا‌أم‌طبيعيا‌أن‌يفتح‌يحق‌‌توضيح‌انه‌‌وتعقيبا‌على‌ذلك‌لا‌بد‌من‌‌

فهذا‌الحساب‌يسمى‌حساب‌مصرفي‌ويمثل‌علاقة‌مستمرة‌بين‌‌‌‌،إبرام‌عقد‌مع‌البنكبنك‌وذلك‌من‌خلال‌‌

والحساب‌العادي‌هو‌الذي‌يخضع‌‌‌‌،البنك‌والعميل‌وقد‌يكون‌الحساب‌المصرفي‌عادي‌وقد‌يكون‌حساب‌جاري‌

على‌عكس‌الحساب‌الجاري‌الذي‌تكون‌فيه‌المقاصة‌عند‌قفل‌‌‌وية‌الديون‌لقاعدة‌المقاصة‌الفورية‌في‌تس

‌‌‌.1الحساب‌بمعنى‌نهائية‌وليست‌فورية‌‌

 وجود رصيد في حساب الساحب  ‌‌:الشرط الثاني

يشترط‌أن‌يكون‌هناك‌رصيد‌في‌هذا‌الحساب‌بحيث‌يمكنه‌‌بمعنى‌لا‌يكفي‌وجود‌حساب‌للساحب‌فقط‌إنما‌‌

حيث‌‌‌‌،2(‌من‌قانون‌التجارة‌الأردني‌133/1المادة‌)"اد‌قيمة‌الشيك‌المستحق‌في‌وقته‌وذلك‌وفقا‌لنص‌‌من‌سد

على‌الساحب‌أو‌الشخص‌الذي‌يسحب‌سند‌السحب‌لحسابه‌أن‌يوجد‌لدى‌المسحوب‌عليه‌‌‌:نص‌على‌أنه

)الم‌"كما‌أكدت‌‌‌‌،مقابل‌وفائه" أنه231/1ادة‌ القانون‌ لم‌يكن‌لدى‌لا‌يجوز‌إصدار‌شيك‌ما‌‌‌‌:(‌من‌ذات‌

المسحوب‌عليه‌في‌وقت‌إنشائه‌نقود‌يستطيع‌التصرف‌فيها‌بموجب‌شيك‌طبقا‌لإتفاق‌صريح‌أو‌ضمني‌‌

‌بينهما"‌‌

حيث‌يتضح‌لنا‌من‌نصوص‌المواد‌السابقة‌أنه‌لا‌يجوز‌لشخص‌أن‌يقوم‌بتحرير‌شيك‌بداية‌دون‌أن‌يكون‌

‌‌‌.لديه‌رصيد‌كافي‌لسداده

الخصوص‌هو‌التساؤل‌حول‌ما‌إذا‌كان‌يجوز‌الوفاء‌الجزئي‌للشيكات‌‌ولعل‌أبرز‌ما‌يمكن‌إثارته‌في‌هذا‌‌

‌..؟‌.وفقا‌لنظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌وذلك‌في‌حال‌كان‌الرصيد‌غير‌كافيا

هذا‌في‌حالة‌تداول‌‌‌،‌الأصل‌هنا‌أنه‌يجب‌أن‌يكون‌مقابل‌الوفاء‌كامل‌ومساوي‌لمبلغ‌الشيك‌وليس‌جزئي

قانون‌التجارة‌‌‌‌(‌من251/2المادة‌)"حيث‌نصت‌‌ورد‌عن‌الأصل‌العام‌‌‌‌إلا‌أنه‌هناك‌إستثناء‌‌‌.‌الشيك‌تقليديا

 
‌.‌301:‌الأوراق‌التجارية‌وعمليات‌البنوك،الوسيط في شرح القانون التجاري عزيز‌العكيلي،‌‌ 1
‌.‌1976(‌لسنة‌43رقم)‌القانون المدني الأردني‌ 2
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وإذا‌كان‌مقابل‌الوفاء‌أقل‌من‌مبلغ‌‌‌‌،‌الإمتناع‌عن‌قبول‌الوفاء‌الجزئي‌‌1لا‌يجوز‌للحامل‌:الأردني‌على‌أنه

فيتضح‌لنا‌من‌نص‌هذه‌المادة‌بأنه‌‌‌‌،الشيك‌جاز‌للحامل‌أن‌يطلب‌الأداء‌بقدر‌ما‌هناك‌من‌مقابل‌للوفاء"

‌جوز‌للمستفيد‌إذا‌كان‌مقابل‌الوفاء‌أقل‌أن‌يطلب‌الوفاء‌بقدر‌ما‌هناك‌من‌مقابل‌)وفاء‌جزئي(‌‌ي

إلا‌أنه‌في‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌لم‌يسمح‌المشرع‌الأردني‌بما‌يعرف‌بالوفاء‌الجزئي‌للشيكات‌‌

‌‌.2قدم‌حيث‌أعتبر‌أن‌عدم‌كفاية‌الرصيد‌سببا‌من‌أسباب‌إعادة‌الشيك‌إلى‌البنك‌الم

 وجود حساب جاري للبنوك الأعضاء    :الشرط الثالث

للبنوك‌الأعضاء‌في‌غرفة‌المقاصة‌الإلكترونية‌ التقاص‌دون‌وجود‌رصيد‌كافي‌وحساب‌ لا‌تعمل‌عملية‌

وبالتالي‌يشترط‌على‌كل‌بنك‌عضو‌في‌غرفة‌المقاصة‌الإلكترونية‌أن‌يكون‌‌،للشيكات‌داخل‌البنوك‌المركزية‌

‌.3البنك‌المركزي‌لديه‌حساب‌جاري‌في‌‌

على‌كل‌بنك‌أن‌يفتح‌من‌تعليمات‌مكتب‌المقاصة‌في‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌بأنه"‌‌15حيث‌نصت‌المادة‌‌

لدى‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌حسابات‌جارية‌بالعملات‌التي‌يتم‌تداول‌الشيكات‌بها‌والإحتفاظ‌برصيد‌كافي‌‌

‌‌‌"‌4المقاصةلدى‌سلطة‌النقد‌لتغطية‌الأرصدة‌المدينة‌الناشئة‌عن‌

الجاري‌بحسب‌نص‌‌و‌ بأنه:‌‌‌‌‌‌106المادة"عرف‌الحساب‌ التجارة‌الأردني‌ قانون‌ بين‌‌من‌ الحاصل‌ الاتفاق‌

شخصين‌على‌أن‌يكون‌ما‌يسلكه‌كل‌منهما‌للآخر‌بدفعات‌مختلفة‌من‌نقود‌وأموال‌وأسناد‌تجارية‌قابلة‌‌

ن‌يكون‌لأي‌منهما‌حق‌مطالبة‌للتمليك‌ويسجل‌في‌حساب‌واحد‌لمصلحة‌الدافع‌ودينا‌على‌القابض‌دون‌أ‌

 
‌‌.حامل الشيكالمقصود‌بالحامل‌في‌هذه‌المادة‌‌ 1
‌.(‌من‌أصول‌وقواعد‌العمل‌والتعليمات‌الخاصة‌بالمقاصة‌الإلكترونية‌في‌البنك‌المركزي‌الأردني1/أ/22راجع‌المادة‌) 2
،‌رسالة‌المسؤولية القانونية الناشئة عن عمليات المقاصة الإكترونية للشيكات في القانون الأردني"القواسمي،‌صفاء‌يوسف،‌" 3

‌‌2ماجستير،‌جامعة‌الشرق‌الأوسط‌للدارسات‌العليا،‌الأردن،
‌التعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونية في البنك المركزي الأردني 4

https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=154‌

https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=154
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بحيث‌يصبح‌الرصيد‌النهائي‌وحده‌عند‌إقفال‌هذا‌الحساب‌دينا‌‌،الآخر‌بما‌سلمه‌له‌بكل‌دفعة‌على‌حده

‌.‌1مستحقا‌ومهيأ‌للأداء‌

الفلسطيني التجارة‌ قانون‌ في‌نص‌‌‌‌،وبحسب‌مشروع‌ الجاري‌ الحساب‌ يتفق‌‌‌‌392المادة‌‌"عرف‌ بأنه‌عقد‌

أن‌‌ تنشأ‌عن‌بمقتضاه‌طرفان‌على‌ التي‌ الديون‌ ومتداخلة‌ متبادلة‌ مدفوعات‌ في‌حساب‌عن‌طريق‌ يقيدا‌

ستعيضان‌عن‌تسوية‌هذه‌الديون‌تباعا‌بتسوية‌واحدة‌تقع‌على‌الحساب‌‌بحيث‌ي‌‌،‌لعمليات‌التي‌تتم‌بينهماا

‌."2عند‌قفله

لة‌عن‌غيره‌له‌ذاتيته‌المستقعقد‌مسمى‌من‌نوع‌خاص‌‌‌‌عرف‌الدكتور‌عزيز‌العكيلي‌الحساب‌الجاري‌بأنه"و

ويشترط‌أن‌يتوافر‌،‌وهو‌عقد‌رضائي‌يتم‌بإتفاق‌الطرفين‌المتعاقدين‌‌،من‌العقود‌وله‌قواعده‌الخاصة‌وأحكامه

‌.‌"3سبب‌وأهلية‌كاملة‌،محل‌،في‌هذا‌العقد‌جميع‌الشروط‌القانونية‌المطلوبة‌في‌كل‌عقد‌من‌رضا

التي‌ممكن‌أن‌‌ التساؤلات‌ العديد‌من‌ الباحثة،هناك‌ أنه‌في‌حالة‌من‌وجهة‌نظر‌ تثار‌في‌هذا‌الخصوص‌

‌‌؟حدوث‌عجز‌في‌حسابات‌البنوك‌ماذا‌يحصل

في‌حالة‌حدوث‌عجز‌في‌حسابات‌البنوك‌فعادة‌ما‌تقوم‌سلطة‌النقد‌بتغطية‌هذا‌العجز‌إما‌من‌حسابات‌‌

ادة‌‌الم"حيث‌نصت‌‌‌‌،الودائع‌الآخرى‌العائدة‌للبنك‌أو‌تقوم‌بإعطاء‌البنك‌مهلة‌لسد‌هذا‌العجز‌التي‌تعاني‌منه

في‌حالة‌حدوث‌عجز‌في‌حسابات‌‌‌‌ي‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌على‌أنه/ب(‌من‌تعليمات‌مكتب‌المقاصة‌ف15)

الساعة‌ البنك‌مهلة‌أقصاها‌ أو‌إعطاء‌ للبنك‌ العائدة‌ الودائع‌الآخرى‌ إما‌من‌حسابات‌ يتم‌تغطيتها‌ البنوك‌

متفاوته‌من‌هذه‌الناحية‌وتسهل‌عمل‌‌ما‌‌وبالتالي‌يتضح‌لنا‌من‌هذه‌المادة‌أن‌سلطة‌النقد‌نوعا‌‌‌‌،الواحدة‌ظهرا

‌‌‌."البنوك‌في‌حالة‌حدوث‌عجز‌لديها

 
‌.1966( لسنة 21قانون التجارة الأردني رقم ) 1
‌.2014( لسنة 2مشروع قانون التجارة الفلسطيني رقم )‌ 2
‌:‌الأوراق‌التجارية‌وعمليات‌البنوك‌‌الوسيط في شرح القانون التجاري  عزيز‌العكيلي،‌ 3
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‌ترخيص البنوك الأعضاء  ‌:الشرط الرابع

لا‌بد‌له‌من‌أن‌يكون‌حاصل‌على‌ترخيص‌‌‌،حتى‌يتمكن‌البنك‌من‌تقديم‌خدمة‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات

البنوك‌المركزية بقانون‌ب‌‌6المادة‌‌"وذلك‌بحسب‌نص‌‌،من‌ القرار‌ شأن‌المصارف‌والتي‌تضمنت‌على‌‌من‌

يحظر‌على‌أي‌شخص‌أن‌يباشر‌أي‌من‌الأعمال‌المصرفية‌في‌فلسطين‌دون‌الحصول‌على‌ترخيص‌‌:أنه

أ(‌من‌قانون‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌على‌أنه‌/40المادة‌)"كما‌نصت‌‌،"خطي‌مسبق‌صادر‌عن‌سلطة‌النقد

بذلك‌من‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌)تسجل‌المصارف‌لا‌يجوز‌ممارسة‌الأعمال‌المصرفية‌إلا‌بعد‌الترخيص‌‌

كما‌ينشر‌القرار‌الصادر‌بالترخيص‌في‌‌،المرخص‌لها‌في‌السجل‌المعد‌لذلك‌لدى‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية

‌".‌الجريدة‌الرسمية(

ين‌لنا‌أن‌ممارسة‌الأعمال‌المصرفية‌بشكل‌عام‌بحاجة‌إلى‌حصول‌البنوك‌على‌ترخيص‌مسبق‌ومن‌ذلك‌يتب

‌.‌يجيز‌لها‌ذلك

‌‌ضرورة الإنضمام لغرفة المقاصة‌:الشرط الخامس 

من‌تعليمات‌مكتب‌المقاصة‌في‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌على‌أنه‌"تلتزم‌كافة‌البنوك‌‌‌6حيث‌نصت‌المادة‌‌

فلسطين‌بالإنضمام‌الى‌مكتب‌المقاصة‌ويتم‌ذلك‌بتوجيه‌كتاب‌من‌البنك‌إلى‌سلطة‌المرخصة‌والعاملة‌في‌‌

‌.1النقد‌الفلسطينية‌يتعهد‌بموجبه‌مراعاة‌التعليمات‌والقرارات‌الصادرة‌عن‌مجلس‌المقاصة‌والتقيد‌بنصوصها

‌

‌

‌

 
م،‌الساعة‌8/11/2015،‌مسؤول‌السياسات‌والأنظمة‌)دائرة‌المدفوعات(‌في‌سلطة‌النقد،‌رام‌الله.‌تاريخ‌مقابلة مع السيد حاتم الحمدالله‌ 1

2:00‌.‌
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   أن يتم تنفيذ هذه المقاصة بالوسائل الإلكترونية :الشرط السادس

‌،المقاصة‌الإلكترونية‌عن‌المقاصة‌اليدوية‌هي‌كون‌تنفيذها‌يتم‌إلكترونيا‌وبالوسائل‌الإلكترونيةإن‌ما‌يميز‌‌

فهنا‌تداول‌الشيكات‌وتحصيلها‌لا‌يحتاج‌إلى‌إنعقاد‌مجلس‌فعلي‌بمكان‌معين‌إنما‌تتم‌من‌خلال‌تمرير‌‌

‌.‌شبكة‌الاتصالات‌عبرالصور‌الإلكترونية‌للشيك‌الممسوحة‌إلكترونيا‌

‌‌‌:امة‌في‌عملية‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكاتالشروط‌الع‌ -

 الرضا  :الشرط الأول

بالتالي‌شرط‌أساسي‌فيها‌لا‌بد‌من‌توافره‌يتمثل‌في‌ضرورة‌‌‌،تعتبر‌عملية‌المقاصة‌الإلكترونية‌تصرف‌قانوني

ويعرف‌التوافق‌بأنه‌‌‌،توافق‌إرادة‌الأطراف‌على‌القيام‌بهذه‌العملية‌وهي‌ما‌تسمى‌بعملية‌المقاصة‌الإلكترونية

قا‌‌وجائز‌أن‌يكون‌الرضا‌ساب‌‌‌،1الرضا‌الخالي‌من‌عيوب‌الإرادة‌وذلك‌طبقا‌للقواعد‌العامة‌في‌القانون‌المدني‌

وبالتالي‌تعتبر‌عملية‌التحويل‌الناتجة‌عن‌إجراء‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌‌‌‌،لعملية‌المقاصةأو‌لاحقا‌‌

دون‌الحاجة‌إلى‌أي‌إجراء‌مادي‌فهي‌تتم‌بمجرد‌تراضي‌أطرافها‌وعملية‌قيد‌‌‌،2هي‌عملية‌رضائية‌بحتة‌

ومع‌إختلاف‌التحليلات‌القانونية‌لعملية‌المقاصة‌الإلكترونية‌‌‌،الحساب‌هو‌تعبير‌عن‌هذا‌التراضيالمبلغ‌في‌‌

وإختلاف‌مكانتها‌فلا‌بد‌من‌معرفة‌أن‌عملية‌التحويل‌للأموال‌الناشئة‌عن‌تنفيذ‌المقاصة‌يشترط‌أن‌تتوافر‌‌

‌.3بمعنى‌أن‌يكون‌فيها‌رضا‌صحيح‌،في‌أطرافها‌الأهلية‌اللازمة

فهو‌على‌‌‌‌،ية‌التعبير‌عن‌هذا‌الرضا‌بالنسبة‌لأطراف‌العلاقةإلا‌أنه‌يثار‌تساؤل‌في‌هذا‌الخصوص‌حول‌كيف

‌:‌النحو‌الآتي

 
‌  1976( لعام 43القانون المدني الأردني رقم )‌ 1
‌.‌،القاهرة،دار‌النهضة‌العربيةعمليات المصارف من الوجهة القانونية عوض،علي‌جمال‌الدين،)ب.ت(‌‌ 2
،الجزء‌‌الكافي في شرح القانون المدني الأردني والعراقي واليمني في الإلتزامات والحقوق الشخصية عبد‌المجيد،الحكيم،‌ 3

‌.‌133،ص1993الأول،عمان،)ب.ن(،
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ويكون‌بأن‌يقوم‌بتوجيه‌أمر‌إلى‌المصرف‌لإجراء‌المقاصة‌وذلك‌عن‌طريق‌قيد‌ورقة‌‌‌‌:رضا‌الآمر •

 .‌وبمجرد‌التوقيع‌على‌الورقة‌التجارية‌يعتبر‌دليل‌وقرينة‌على‌رضاه‌،الشيك‌في‌الحساب

رضا‌المستفيد‌لاحق‌لتنفيذ‌عملية‌المقاصة،ويكون‌ذلك‌عندما‌يودع‌الآمر‌‌‌وقد‌يكون‌‌‌:‌رضا‌المستفيد •

أو‌قد‌يكون‌رضا‌المستفيد‌سابق‌وذلك‌‌‌‌،شيك‌مسحوب‌على‌المصرف‌بإسم‌المستفيد‌‌بحساب‌المستفيد

من‌ثم‌تقديمها‌إلى‌المصرف‌طالبا‌تنفيذ‌‌‌‌،‌من‌خلال‌حصول‌المستفيد‌على‌الورقة‌التجارية‌من‌الآمر

 .‌رضا‌المستفيد‌آمر‌ضروري‌جدا‌لإتمام‌عملية‌المقاصة‌و‌يعتبر،المقاصة

إلا‌أن‌‌،يظهر‌رضا‌المصرف‌عند‌قيامه‌بوضع‌وإجراء‌القيود‌اللازمة‌لعملية‌المقاصة‌‌:رضا‌المصرف‌ •

 .‌حيث‌بمجرد‌قيامه‌بفتح‌الحساب‌تتحقق‌الغاية‌ويعتبر‌تعبيرا‌عن‌رضاه،المصرف‌رضاه‌ليس‌حر

‌الأهلية ‌‌:الشرط الثاني

على‌أن‌الأهلية‌التجارية‌تخضع‌لأحكام‌‌‌‌1966لسنة‌‌‌‌12من‌قانون‌التجارة‌الأردني‌رقم‌‌‌‌15المادة‌‌"تنص‌‌

كذلك‌،‌وبالتالي‌متى‌ما‌بلغ‌الشخص‌الطبيعي‌سن‌الثامنة‌عشر‌يعتبر‌أهلا‌لتحمل‌الإلتزامات‌‌القانون‌المدني،‌

‌.‌"ترط‌هنا‌أن‌تستمر‌الأهليةولا‌يش،في‌حال‌الإذن‌له‌بالتجارة‌دون‌أن‌يعتريه‌أي‌عارض‌من‌عوارض‌الأهلية

بين‌‌ الحساب‌ فتح‌ إبرام‌عقد‌ أهلية‌ للشيكات‌هي‌ الإلكترونية‌ المقاصة‌ لعملية‌ اللازمة‌ الأهلية‌ فأن‌ وبالتالي‌

بمعنى‌من‌يملك‌إبرام‌فتح‌حساب‌لدى‌المصرف‌،المصرف‌وعميله‌التي‌يشترط‌توافرها‌عند‌فتح‌الحساب

‌.ومن‌ضمنها‌طلب‌إجراء‌عملية‌المقاصة‌الإلكترونية،ومتعلقة‌بهيملك‌على‌أثره‌إجراء‌أي‌عملية‌تابعة‌له‌

أهمها‌هو‌هل‌الأهلية‌اللازمة‌هنا‌هي‌أهلية‌لتمام‌صحة‌الرضا‌أو‌‌‌‌،وفي‌هذا‌الخصوص‌يثار‌عدة‌تساؤلات

‌؟لصحة‌عملية‌المقاصة‌الإلكترونية‌بالتحديد

ستفيد‌والذي‌قد‌يكون‌غير‌مكتمل‌‌إذ‌أن‌عملية‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌تتم‌بناءا‌على‌طلب‌من‌الم

وأهلية‌الآمر‌تحتاج‌الأهلية‌اللازمة‌‌،بمعنى‌آخر‌أن‌أهلية‌المستفيد‌تحتاج‌الأهلية‌اللازمة‌للقبض‌‌،الأهلية

‌.لإجراء‌العمل‌المصرفي‌الذي‌يتم‌تنفيذ‌المقاصة‌بناءا‌عليه
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ال‌المصرفية‌وفقا‌لنص‌كون‌المصرف‌يعتبر‌شركة‌مساهمة‌عامة‌يرخص‌لها‌القيام‌بالأعم‌‌‌:أهلية المصرف 

بالتالي‌لا‌يجوز‌فقدان‌الأهلية‌في‌عملية‌المقاصة‌الإلكترونية‌،‌‌"1من‌قانون‌المصارف‌الأردني‌‌‌‌6المادة‌‌"

‌.‌فيما‌يتعلق‌بالمصرف‌تحديدا،للشيكات

فهو‌يستطيع‌إستعمال‌الحقوق‌المقررة‌له‌بإكماله‌سن‌الثامنة‌‌،:‌فيما‌يتعلق‌بالشخص‌الطبيعي‌أهلية الآمر

كاملهعشر‌‌ المعنوي‌،‌سنه‌شمسية‌ الشخص‌ ينطبق‌على‌ الأردني،كذلك‌ المدني‌ القانون‌ لم‌‌،وذلك‌حسب‌ ما‌

‌.‌2أو‌قضاءا‌كالعته‌أو‌السفه‌،تعتري‌أهليته‌أي‌عارض‌من‌عوارض‌الأهلية‌أو‌يفقدها‌حكما‌كالجنون‌أو‌العته

كون‌الإذن‌مطلقا‌‌وقد‌ي،أما‌فيما‌يخص‌أهلية‌الصغير‌المأذون‌فتكون‌ببلوغه‌سن‌الخامسة‌عشر‌من‌عمره

‌.‌ويصدر‌الإذن‌من‌الولي‌بترخيص‌من‌المحكمة،وقد‌يكون‌مقيدا‌

‌؟والتساؤل‌المهم‌هنا‌هو‌أنه‌هل‌يجوز‌للصغير‌المأذون‌له‌التعامل‌بالأوراق‌التجارية

لكن‌السماح‌هنا‌‌،كانت‌متجهة‌إلى‌إمكانية‌تعامل‌الصبي‌المأذون‌له‌بالاوراق‌التجارية‌‌‌3أغلب‌الأراء‌الفقهية‌

‌،‌ليس‌مطلق‌إنما‌بشرط‌ضرورة‌توقيع‌المأذون‌على‌الورقة‌التجارية‌بما‌لا‌يتجاوز‌حدود‌الإذن‌الممنوح‌له

‌بمعنى‌يجب‌مراعاة‌القيود‌المفروضة‌على‌هذا‌الإذن‌سواء‌تضمينها‌الإذن‌صراحة‌أم‌ضمنا.

تجاوزت‌من‌أذن‌له‌إلا‌أنه‌هناك‌حالتان‌لا‌يجوز‌فيها‌توقيع‌الصبي‌المأذون‌على‌الأوراق‌التجارية‌التي‌‌

‌.كذلك‌حالة‌قيد‌الإذن‌بمبلغ‌محدد‌،‌به،وهي‌في‌حالة‌قيد‌إذن‌بعدم‌جواز‌توقيع‌المأذون‌على‌ورقة‌تجارية

فلا‌‌‌،‌تاجر‌سواء‌كان‌صاحب‌المصلحة‌دائن‌أم‌مدين‌للتاجر‌المفلس‌‌4في‌حالة‌صدور‌حكم‌شهر‌إفلاس

تقع‌المقاصة‌هنا‌ويجب‌بداية‌أن‌يفي‌بكل‌ما‌هو‌مستحق‌عليه‌ومترتب‌لذمته‌لوكيل‌التفليسة‌ليقوم‌الثاني‌‌

 
‌‌وتعديلاته 2000( لسنة 28قانون البنوك الأردني رقم)‌ 1

  2.‌سلطان،أنور،مصادر الإلتزام في القانون المدني الأردني‌دراسة‌مقارنة‌بالفقه‌الإسلامي،عمان،‌دار‌الثقافة
‌‌.‌دار‌الثقافة‌عمان،‌،‌شرح القانون التجاري الجزء الأول‌فوزي،‌محمد‌سامي،‌ 3
‌.‌449و‌‌448ص‌‌،‌‌1980الدار‌الجامعية،‌بيروت،‌،الأوراق التجارية والإفلاس القانون التجاري،مصطفى‌كمال،‌‌طه،‌ 4
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والتي‌تعرف‌بأنها‌الآليه‌التي‌يلجأ‌إليها‌المنفذ‌،بدوره‌بما‌هو‌مستحق‌له‌قبل‌المفلس‌فيخضع‌لقسمة‌الغرماء‌

والتي‌من‌المفترض‌،‌ى‌المستحقين‌من‌الدائنينالعدل‌لتوزيع‌ما‌حصل‌عليه‌من‌أموال‌المدين‌بهدف‌تقسيمها‌عل

وتحليل‌ذلك‌أن‌المقاصة‌تعتبر‌نوع‌من‌أنواع‌الوفاء‌المزدوج‌والتي‌ترتب‌حق‌،‌أن‌تكون‌أقل‌من‌أصل‌الدين

وينشأ‌عن‌هذا‌المبدأ‌إستثناء‌‌،ولعل‌هذا‌الحق‌يتعرض‌مع‌مبدأ‌المساواه‌بين‌الدائنين‌‌،‌لمصلحة‌من‌يتمسك‌بها

وينطبق‌هذا‌الحكم‌على‌حالتي‌الوكالة‌بالعمولة‌،نشأ‌فيها‌الدينان‌عن‌سبب‌قانوني‌واحد‌مهم‌وهو‌الحالة‌التي‌ي

‌.والحساب‌الجاري‌

ومن‌وجهة‌نظر‌الباحثة‌فإن‌هذه‌الفكرة‌‌،بمعنى‌آخر‌فإن‌هذه‌القاعدة‌ليست‌مطلقة‌إنما‌ورد‌عليها‌إستثناءات

محي‌تجاريا‌دون‌التفكير‌بأنه‌من‌الممكن‌فهنا‌تم‌التعامل‌مع‌التاجر‌المفلس‌وكأنه‌قد‌‌،غير‌عادلة‌إلى‌حد‌ما

‌.إنعاشه‌لممارسة‌تجارته‌من‌جديد

تحدثنا‌سابقا‌أنه‌لا‌بد‌من‌توافر‌أهلية‌الإيداع‌لدى‌الآمر‌ومن‌الطبيعي‌كنتيجة‌لذلك‌لا‌بد‌‌‌:أهلية المستفيد

المصرف‌في‌‌ولكن‌التساؤل‌الذي‌قد‌يثار‌هنا‌عن‌ماهية‌مسؤولية‌‌،من‌توافر‌أهلية‌البعض‌بالنسبة‌للمستفيد

‌؟حال‌تم‌قيد‌المبلغ‌المطلوب‌تحويله‌لحساب‌المستفيد‌إذا‌كان‌ناقص‌الأهلية‌في‌عملية‌المقاصة

 :آلية عمل نظام المقاصة الإلكترونية للشيكاتوالإجاب‌

تتلخص‌آلية‌عمل‌هذا‌النظام‌بعملية‌تصوير)مسح(‌الشيك‌الورقي‌ضوئيا‌حال‌تسلمه‌من‌قبل‌موظف‌الكاونتر‌‌

ومنه‌إلى‌‌‌‌1(ECCوإرسال‌الصورة‌الإلكترونية‌للشيك‌إلى‌إلى‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌)‌‌،المستلمفي‌البنك‌‌

وتتم‌هذه‌العملية‌عبر‌خطوط‌إتصال‌سريعة‌ثم‌‌‌،البنك‌المطالب‌للمصادقة‌الفنية‌والمالية‌على‌صرف‌الشيك

المسحوب البنك‌ من‌ الصرف‌ على‌ الرفض‌ أو‌ بالموافقة‌ الإلكترونية‌ الإجابة‌ البنك‌‌‌‌تعود‌ إلى‌ الشيك‌ عليه‌

‌‌.المركزي‌ومنه‌إلى‌البنك‌المستفيد‌ليقوم‌إما‌بقيد‌قيمة‌الشيك‌أو‌إرجاعه‌للمستفيد

 
1 ‌(ECC تعني نظام المقاصة )الإلكترونية للشيكات.‌
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‌يطلب‌من‌الجمهور‌المتعاملين‌بالشيكات‌في‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌ما‌يلي:‌‌،وبناءا‌على‌ما‌سبق

 ‌‌.إيداع‌قيمة‌الشيك‌في‌الحساب‌قبل‌تاريخ‌إستحقاقه‌بيوم‌واحد‌على‌الأقل .1

إستبدال‌ما‌لديهم‌من‌الشيكات‌القديمة‌التي‌لديهم‌والتي‌لا‌تحمل‌المواصفات‌الأمنية‌الجديدة‌بالشيكات‌‌ .2

 .الجديدة

ديهم‌من‌شيكات‌قديمة‌آجلة‌في‌حساباتهم‌المصرفية‌قبل‌تواريخ‌إستحقاقها‌ليتم‌تقديمها‌‌إيداع‌ما‌ل .3

 ‌.‌للتقاص‌في‌تواريخ‌إستحقاقها

 .‌لا‌يتم‌صرف‌الشيك‌إلا‌من‌خلال‌البنك‌الذي‌قدم‌منه‌في‌أول‌مرة .4

لا‌يمكن‌تقديم‌الشيك‌للتحصيل‌من‌المقاصة‌أكثر‌من‌ثلاث‌مرات‌وبعد‌ذلك‌يتم‌تحصيله‌من‌البنك‌‌ .5

‌‌‌.لمصدر‌له‌بشكل‌مباشرا

 النتائج المترتبة على تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات في ظل جائحة كورونا : المطلب الثالث 

الإيجابية‌والتي‌يمكن‌الحديث‌عنها‌كفوائد‌ساهمت‌‌القانونية‌‌ترتب‌على‌تفعيل‌هذا‌النظام‌العديد‌من‌النتائج‌‌

إستمرارها‌في‌الطريق‌الصحيح‌إضافة‌إلى‌الحد‌من‌إنتشار‌فايروس‌في‌متابعة‌العملية‌المصرفية‌وضمان‌‌

‌‌‌:كورونا‌في‌البلاد‌وهي

وفر‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌خاصية‌السرية‌المصرفية‌التامة‌والتي‌تعرف‌بأنها‌"الواجب‌‌ .1

والأشخاص‌‌‌‌الملقى‌على‌عاتق‌المصارف‌بحفظ‌القضايا‌الإقتصادية‌والمالية‌والشخصية‌المتعلقة‌بالزبائن

كما‌تعرف‌السرية‌المصرفية‌أيضا‌بأنها‌إلتزام‌المصارف‌بعدم‌إفشاء‌الأسرار‌‌‌‌،‌الآخرين‌ولو‌بنسبة‌أقل

فبالتالي‌تعد‌واجب‌على‌المصرف‌وحق‌للعميل‌بنظر‌بعض‌الفقهاء‌أو‌واجب‌‌‌‌،التي‌وصلت‌إلى‌حوزتها

 على‌المصرف‌وحق‌له‌في‌آن‌واحد‌بنظر‌بعضهم‌الآخر.‌

لكترونية‌للشيكات‌ميزة‌معرفة‌وضع‌الشيك‌من‌حيث‌الرفض‌أو‌القبول‌في‌نفس‌‌وفر‌نظام‌المقاصة‌الإ .2

 ‌‌.مما‌ساعد‌المستفيد‌من‌ملاحقة‌الساحب‌في‌أسرع‌وقت‌ممكن‌،اليوم‌دون‌تأخير
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 ‌.أيضا‌ساهم‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌في‌توفير‌أرشيف‌لصور‌الشيكات‌وبياناتها .3

الشيكات‌أو‌تعرضها‌للسرقة‌أو‌للتخريب‌أثناء‌عمليات‌نقلها‌بحث‌لا‌يكون‌‌قلل‌من‌فرص‌ضياع‌وفقدان‌‌ .4

 .‌هناك‌فرصة‌لذلك‌كون‌العملية‌إلكترونية‌بشكل‌كامل

أيضا‌من‌مزايا‌هذا‌النظام‌أنه‌جعل‌الشيك‌بمثابة‌أداة‌دفع‌فورية‌مثلها‌مثل‌الإيداع‌النقدي،‌وذلك‌يعود‌ .5

نف في‌ الشيك‌ قيمة‌ بتحصيل‌ يسمح‌ النظام‌ هذا‌ إختلاف‌لكون‌ على‌ الشيك‌ هذا‌ فيه‌ المقدم‌ اليوم‌ س‌

الشيكات‌التي‌تودع‌من‌قبل‌العملاء‌ما‌بين‌الساعة‌‌‌‌،وتطبيقا‌لذلك‌في‌البنك‌المركزي‌الأردني‌‌،‌المناطق

الثامنة‌صباحا‌ولغاية‌الساعة‌الواحدة‌ظهرا‌تحصل‌في‌نفس‌اليوم‌وتقيد‌في‌حساب‌العميل‌بحيث‌يسمح‌‌

‌‌،‌أما‌في‌حالة‌تقديم‌الشيك‌بعد‌الساعة‌الواحدة‌ظهرا‌‌،لعمل‌التاليله‌بسحب‌مبلغ‌هذا‌الشيك‌في‌يوم‌ا

(‌من‌أصول‌وقواعد‌العمل‌والتعليمات‌‌13المادة‌)"نصت‌‌‌‌.1هنا‌يحصل‌المبلغ‌في‌جلسة‌يوم‌العمل‌التالي‌

المعلومات‌‌الخاصة‌بالمقاصة‌الإلكترونية‌في‌البنك‌المركزي‌الأردني‌قبل‌تعديلها‌"يتم‌تحديد‌وقت‌تبادل‌‌

 :للشيكات‌كما‌يلي

 من‌صباح‌يوم‌العمل‌التالي.‌‌8.30صباحا‌حتى‌الساعة‌‌‌8.30يبدأ‌وقت‌التقديم‌للجلسة‌من‌الساعة‌ -أ

 .2من‌يوم‌العمل‌التالي‌‌2.30صباحا‌ويستمر‌لغايية‌الساعة‌‌‌‌8.30يبدأ‌الرد‌من‌الساعة‌ -‌ب

ففي‌مصر‌‌‌‌،بنك‌المركزي‌الأوروبيأما‌في‌مصر‌فيختلف‌الحال‌في‌البنك‌المركزي‌المصري‌عن‌الحال‌في‌ال

أما‌‌‌‌،يتم‌الإعتماد‌بشكل‌أكبر‌على‌قرب‌المسافة‌فالمناطق‌الأقرب‌يتم‌تحصيل‌الشيكات‌فيها‌بشكل‌أسرع‌

ويتضح‌لنا‌هنا‌أن‌في‌مصر‌لا‌يوجد‌تطبيق‌للغاية‌المرجوه‌من‌نظام‌‌‌،المناطق‌الأبعد‌فتأخذ‌وقت‌أطول

ولحصر‌هذه‌الأسباب‌‌‌‌،أن‌يكون‌الوفاء‌بقيمة‌الشيك‌بنفس‌اليومالمقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌والمتمثلة‌في‌‌

 
‌.‌أصول وقواعد وتعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونية في البنك المركزي الأردني(‌من‌13،14،15،16المواد‌) 1
‌.‌الأصول والقواعد والتعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونية في البنك المركزي الأردني(‌من‌13المادة‌)‌ 2
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‌،‌والتغلب‌على‌هذه‌الإشكالية‌كان‌لا‌بد‌من‌فرض‌بعض‌الإجراءات‌مثل‌فرض‌الغرامة‌على‌التأخير‌مثلا‌

‌.‌"1بمعنى‌غرامة‌على‌البنوك‌التي‌تطلب‌التمديد‌بإستمرار‌

فقد‌نتج‌عن‌نطبيق‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌في‌ظل‌جائحة‌كورونا‌العديد‌من‌‌‌‌،إضافة‌إلى‌ذلك

‌منها:‌‌‌،النتائج‌العامة

مساعدة‌البنوك‌على‌معرفة‌وضعها‌المالي‌قبل‌مدة‌محددة‌حيث‌وفر‌هذا‌النظام‌إحصائيات‌دقيقة‌عن‌ .1

 .‌عدد‌الشيكات‌ومبالغها

من‌خلال‌صرف‌الشيكات‌بطريقة‌أسرع‌وأسهل‌وبصورة‌‌توفير‌وسائل‌مريحة‌للعملاء‌في‌البنوك‌وذلك‌‌ .2

وذلك‌دون‌قلق‌التجار‌من‌التأخر‌بالصرف‌أو‌تحميلهم‌‌‌،تتماشى‌مع‌أهداف‌التاجر‌وأعماله‌التجارية

 ‌.الأمر‌الذي‌يعزز‌الثقة‌بين‌التجار‌والبنوك‌،خسائر‌ذلك‌وغيرها

‌،‌الشيكات‌أثناء‌نقلها‌بين‌البنوك‌‌قلل‌تفعيل‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌من‌فرص‌ضياع‌وفقدان .3

 .‌إضافة‌إلى‌المحافظة‌على‌الورقة‌الأصلية‌من‌الشيكات‌وذلك‌لعدم‌تبادلها‌أو‌تداولها

الأمر‌الذي‌شجع‌العملاء‌‌‌‌،ساهم‌هذا‌النظام‌في‌إختصار‌الوقت‌والسرعة‌في‌إنجاز‌العمل‌المطلوب .4

 على‌تطبيق‌هذا‌النظام‌لتجنب‌إجراءات‌غرفة‌المقاصة‌التقليدية‌التي‌قد‌تأخذ‌أيام‌في‌إتمام‌هذه‌العملية.‌

إنتشار‌‌ .5 من‌ الحد‌ في‌ تتمثل‌ عديدة‌ فوائد‌ للشيكات‌ الإلكترونية‌ المقاصة‌ نظام‌ لتفعيل‌ كان‌ فقد‌ كذلك‌

وذلك‌بسبب‌توقف‌المخالطة‌بين‌‌‌‌،ة‌في‌تفشي‌الأوبئهالأمراض‌والفيروسات‌في‌الحالات‌الطارئة‌المتمثل

 .العملاء‌وموظفي‌البنوك‌كون‌جميع‌الإجراءات‌تكون‌إلكترونية

منها‌إكسابهم‌‌‌‌،الفوائد‌لموظفي‌البنوك‌‌من‌‌العديد‌‌كان‌سبب‌فيتفعيل‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌‌ .6

 ‌.2مهارات‌جديدة‌في‌التعامل‌مع‌الحاسوب‌وقواعد‌البيانات‌

 
‌.‌166،‌سابقمرجع مراد‌محمود‌المواجدة،‌‌ 1
2 ‌‌https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=154‌‌‌

https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=154
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هناك‌نظام‌‌‌‌أصبححيث‌‌‌‌،الإجراءات‌المصرفية‌المتعلقة‌بالشيكات‌بين‌مختلف‌البنوك‌‌وحد‌هذا‌النظام‌ .7

 ‌‌.ثابت‌وواضح‌مطبق‌لدى‌جميع‌البنوك‌دون‌تفاوت‌في‌الإجراءات

يعتبر‌نظام‌المقاصة‌الالكترونية‌نظام‌توفيري‌وذلك‌لأنه‌أقل‌تكلفة‌من‌الفحص‌الورقي‌الذي‌يحتاج‌‌ .8

على‌خلاف‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌التي‌تنتقل‌‌‌،ن‌الصورة‌الأصلية‌للشيكلأوراق‌وأحبار‌وصور‌ع

التي‌تقدم‌‌‌‌،‌عبر‌شبكات‌الاتصالات‌والإنترنت‌دون‌أي‌تكلفه خاصة‌انه‌هناك‌بعض‌الدول‌العربية‌

إلا‌أنه‌هناك‌العديد‌‌‌،اليمن‌‌،الكويت،سوريا،‌ليبيا،‌الإمارات‌‌،خدمة‌تقاص‌الشيكات‌مجانية‌مثل‌العراق

‌،‌تونس‌‌،السعودية‌‌:ول‌جعلت‌هذه‌الخدمة‌بمقابل‌بمعنى‌وضعت‌سياسة‌تسعيرية‌ومن‌هذه‌الدولمن‌الد

 .قطر‌،المغرب‌،لبنان‌،مصر‌،الأردن‌،فلسطين

لا‌حاجة‌لوجود‌أكثر‌من‌‌اصبح‌‌غرفة‌المقاصة‌الإلكترونية‌بين‌الضفة‌الغربية‌وقطاع‌غزة‌بحيث‌‌‌‌وحد .9

 .‌ونيا‌وعن‌بعدغرفة‌في‌فلسطين‌طالما‌أن‌العمل‌سوف‌يكون‌إلكتر‌

المسؤولية  و   للشيكات  المقاصة الإلكترونية  نظام  عن تفعيل  الناجمة الإشكالات القانونية    :المطلب الرابع

 المترتبة على ذلك

نجم‌عن‌تفعيل‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌العديد‌من‌الإشكالات‌والتي‌لا‌بد‌من‌الحديث‌عنها‌في‌‌

‌‌‌:‌ومن‌هذه‌الإشكالات‌‌،كأثر‌من‌أثار‌الإعلان‌عن‌حالة‌الطوارئ‌في‌فلسطينظل‌تطبيق‌وإعتماد‌هذا‌النظام‌‌

المقدم‌‌‌:ولاأ المصرف‌ بين‌ نزاع‌ أي‌ نشوء‌ عند‌ الإلكترونية‌ المقاصة‌ نظام‌ في‌ الشيك‌ حجية‌صورة‌ مدى‌

ويفضل‌المصرف‌المركزي‌أن‌تكون‌صورة‌الشيك‌،والمصرف‌المسحوب‌عليه‌في‌عملية‌المقاصة‌الإلكترونية

إ تم‌ والصورة‌التي‌ الإلكتروني‌ السجل‌ بيانات‌ وتكون‌ معتمد‌ مستند‌ هي‌ المقدم‌ المصرف‌ ميل‌ من‌ دخالها‌
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حيث‌يتم‌إيقاف‌العمل‌بختم‌المقاصة‌المستخدم‌في‌نظام‌المقاصة‌‌‌‌،الصوتية‌للشيك‌الوارد‌بمثابة‌ختم‌التقاص

 .1المباشر‌

إلكترونيا‌إلى‌المصرف‌المسحوب‌عليه‌بمثابة‌والتساؤل‌المهم‌هنا‌هو‌ما‌مدى‌إعتبار‌صورة‌الشيك‌المقدم‌‌

بمعنى‌متى‌يمكن‌الإعتماد‌عليها‌وإعتبارها‌بنية‌قانونية‌مقبولة‌تغني‌عن‌تقديم‌أصل‌الشيك‌‌‌؟أصل‌الشيك

أو‌بين‌‌،للمحكمة‌المختصة‌في‌حال‌حدوث‌نزاع‌قانوني‌سواء‌بين‌المصرف‌المقدم‌والمصرف‌المسحوب‌عليه

‌؟..المصرف‌المسحوب‌عليه‌وعميله

‌؟‌كذلك‌ما‌مدى‌قانونية‌الإحتفاظ‌بهذا‌الشيك‌إلكترونيا

‌والتي‌نصت‌على:‌‌2ملات‌الإلكترونية‌(‌من‌قانون‌المعا‌8بحسب‌ما‌ورد‌في‌نص‌المادة‌)"

يستمد‌السجل‌التجاري‌أثره‌القانوني‌ويكون‌له‌صفة‌النسخة‌الأصلية‌إذا‌توافرت‌فيه‌مجتمعة‌الشروط‌‌ (أ

 :‌التالية

الواردة‌في‌ذلك‌السجل‌قابلة‌للإحتفاظ‌بها‌وتخزينها‌بحيث‌يمكن‌في‌أي‌وقت‌‌أن‌تكون‌المعلومات‌‌ •

 .‌الرجوع‌إليها

إمكانية‌الإحتفاظ‌بالسجل‌الإلكتروني‌بالشكل‌الذي‌تم‌به‌إنشاؤه‌أو‌إرساله‌أو‌تسلمه‌أو‌بأي‌شكل‌‌ •

 .يسهل‌به‌إثبات‌دقة‌المعلومات‌التي‌وردت‌فيه‌عند‌إنشاؤه‌أو‌إرساله‌أو‌تسلمه

 .لومات‌الواردة‌في‌السجل‌على‌من‌ينشأه‌أو‌يتسلمه‌وتاريخ‌ووقت‌إرساله‌وتسلمهدلالة‌المع •

لا‌تنطبق‌الشروط‌الواردة‌في‌الفقرة‌)أ(‌من‌هذه‌المادة‌على‌المعلومات‌المرافقة‌للسجل‌التي‌يكون‌القصد‌‌ (ب

 .‌منها‌تسهيل‌إرساله‌و‌تسلمه

 

 a86b-46b3-39a7-https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/4beace12-‌تعليمات نظم الدفع‌‌1
b8be3b39acd5.pdf‌

بتاريخ‌‌‌4524من‌عدد‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌‌6010،المنشور‌على‌صفحة‌‌2001لسنة  85قانون المعاملات الإلكترونية رقم ‌ 2
3/12/2001‌.‌

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/4beace12-39a7-46b3-a86b-b8be3b39acd5.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/4beace12-39a7-46b3-a86b-b8be3b39acd5.pdf
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 .)أ(‌من‌هذه‌المادة‌بواسطة‌الغير".‌الفقرةيجوز‌للمنشئ‌أو‌المرسل‌إليه‌إثبات‌الشروط‌الواردة‌في‌ (ت

بناءا‌على‌ما‌سبق‌يتضح‌لنا‌أن‌جميع‌الشروط‌التي‌تم‌ذكرها‌سابقا‌متوافرة‌في‌صورة‌الشيك‌الإلكتروني‌‌

حتى‌أن‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌يوفر‌،)المحفوظ‌إلكترونيا(‌سواء‌في‌البنك‌المركزي‌أو‌البنوك‌التجارية

 .‌(‌من‌قانون‌المعاملات‌الإلكترونية8الواردة‌في‌نص‌المادة‌)شروطا‌تفوق‌الشروط‌

إلا‌أن‌المشكلة‌هنا‌في‌حالة‌كان‌لكل‌من‌المصرف‌المقدم‌والمصرف‌المسحوب‌عليه‌سجل‌إلكتروني‌خاص‌

 ؟فهنا‌أي‌من‌هذين‌السجلين‌يتم‌الإعتماد‌عليهما‌في‌حال‌إختلاف‌البيانات‌المحفوظة‌لحل‌النزاع‌القائم،به

‌:‌(‌من‌تعليمات‌المقاصة‌الإلكترونية‌والتي‌نصت‌على3د‌في‌نص‌المادة‌)بحسب‌ما‌ور‌"

وبالتالي‌هذا‌السجل‌يوجد‌لدى‌مركز‌المقاصة‌في‌النظام‌‌‌،يعتبر‌البنك‌المركزي‌مركز‌المقاصة‌في‌المملكه

ف‌بحيث‌يتم‌حفظ‌وتخزين‌صورة‌الشيك‌وبياناته‌التي‌تم‌إدخالها‌عبر‌النظام‌من‌قبل‌المصر‌،)البنك‌المركزي(

‌.‌"المقدم‌للشيك

/ب(‌من‌قانون‌19المادة‌)"فبحسب‌ما‌ورد‌في‌نص‌‌،أما‌فيما‌يتعلق‌بمدى‌قانونية‌الإحتفاظ‌بالشيك‌إلكترونيا

يعتبر‌‌إذا‌أمكن‌إسترجاع‌البيانات‌الواردة‌على‌صفحتي‌الشيك‌‌:لإلكترونية‌والتي‌تنص‌على‌أنهالمعاملات‌ا

‌.من‌هذا‌القانون‌إجراءا‌قانونيا"(‌8لأحكام‌المادة‌)وفقا الإحتفاظ‌بالشيك‌إلكترونيا‌

ى‌أنه‌في‌حالة‌تمكنا‌من‌إسترجاع‌البيانات‌الواردة‌على‌صفحتي‌الشيك‌فيكون‌هذا‌الإحتفاظ‌الإلكتروني‌‌معن‌ب

‌.‌بالشيك‌قانوني‌وصحيح

لإعتبار يكفي‌ لا‌ الشرط‌ هذا‌ فإن‌ الباحثة‌ نظر‌ وجهة‌ قانوني‌‌‌‌ومن‌ إجراء‌ للشيك‌ الإلكتروني‌ الإحتفاظ‌

بمعنى‌كان‌لا‌بد‌من‌توافر‌شروط‌أكثر‌صراحة‌ووضوح‌مثل‌تمييز‌الشيك‌بإشارة‌معينة‌أو‌برمز‌،صحيح

على‌عكس‌حالة‌‌،بحيث‌أي‌شيك‌يتم‌تمييزه‌في‌هذه‌الطريقة‌يكون‌الإحتفاظ‌الإلكتروني‌فيه‌صحيح‌‌،‌معين

 .‌تميزه‌فيكون‌الإحتفاظ‌الإلكتروني‌به‌إجراء‌غير‌قانونيخلو‌الشيك‌من‌أي‌رمز‌أو‌إشارة‌
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الفلسطيني‌وفي‌ظل‌جائحة‌كورونا‌فقد‌قامت‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌بتغيير‌ورقة‌الشيك‌‌‌واقعناإلا‌أنه‌في‌‌

عليها‌‌ يقارب‌‌وإدخال‌ بما‌ دقيقة‌ أمنية‌ قابلة‌‌‌15مواصفات‌ الورقة‌وكونها‌غير‌ هذه‌ تمييز‌ لضمان‌ معيار‌

‌للتزوير.

 . مشاكل‌العجز‌وتسوية‌الشيكات‌في‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌‌:ثانيا

كان‌لتطبيق‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌كغيره‌من‌الأنظمة‌المصرفية‌ظهور‌العديد‌من‌المشاكل‌المتمثلة‌في‌‌

‌.‌رفض‌الشيكات‌من‌قبل‌المصرف‌المسحوب‌عليه‌في‌حالة‌كونه‌غير‌قادر‌على‌دفع‌قيمتها

المسحوب‌عليه‌الدفع‌أو‌الإحتجاج‌بعدم‌القدرة‌على‌دفع‌الشيك‌الوارد‌بنظام‌المقاصة‌‌فهل‌يجوز‌للمصرف‌‌

‌؟‌أو‌الدفع‌بالعجز‌عن‌تسديد‌قيمة‌الشيك‌كاملة‌؟الإلكترونية

بداية‌للإجابة‌على‌هذه‌التساؤلات‌يجب‌توضيح‌أن‌طبيعة‌العلاقة‌بين‌المصارف‌المشتركة‌في‌المقاصة‌‌

ولتفادي‌هذه‌الإشكاليه‌‌،تنشأ‌عن‌توقيع‌عقود‌بين‌المصارف‌والعملاءبمعنى‌‌،1الإلكترونية‌لها‌قيمة‌تعاقدية

من‌الأفضل‌أن‌يحدد‌وقت‌الدفع‌بواسطة‌قواعد‌غرفة‌المقاصة‌وذلك‌حتى‌لا‌يكون‌هناك‌مشكلة‌بشأن‌أي‌‌

أو‌إلزام‌المصرف‌المسحوب‌عليه‌بدفع‌قيمة‌شيك‌،تأخير‌في‌رفض‌الدفع‌من‌قبل‌المصرف‌المسحوب‌عليه

‌.مرفوض‌بشكل‌متأخر

 ومسؤولية‌المصرف‌عن‌ذلك.صرف‌الشيك‌المزور‌في‌عملية‌المقاصة‌الإلكترونية‌‌‌:ثالثا

فلمن‌‌‌،في‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌هو‌في‌حالة‌الشيك‌المزورلعل‌من‌أبرز‌الإشكاليات‌المثارة‌‌

‌؟نلجأ‌وعلى‌من‌تكون‌المسؤولية‌

 
،)رسالة‌الأردنيالمسؤوليات القانونية الناشئة عن عمليات المقاصة الإلكترونية للشيكات في القانون القواسمي،صفاء‌يوسف،،‌1

 (.‌2009ماجستير(،‌عمان،‌الأردن،‌جامعة‌الشرق‌الأوسط‌للدراسات‌العليا،‌)



77 

 

التجارة27المادة‌)"تحدثت‌‌ الشيكات‌‌1966لسنة‌‌‌‌12رقم‌‌‌‌(‌من‌قانون‌ المسؤولية‌عن‌تزوير‌ حيث‌‌‌‌،عن‌

‌:‌نصت‌على

الخطأ‌‌ • نسبة‌ يكن‌ لم‌ إذا‌ أو‌محرف‌ المترتب‌على‌شيك‌مزور‌ الضرر‌ المسحوب‌عليه‌وحده‌ يتحمل‌

 .للساحب‌المبين‌أسمه‌في‌الصك

 .‌يعتبر‌الساحب‌مخطئا‌إذا‌لم‌يحافظ‌على‌دفتر‌الشيكات‌المسلم‌إليه‌بما‌ينبغي‌من‌عناية •

يقع‌تحمله‌على‌عاتق‌المسحوب‌عليه‌شيك‌ويؤدي‌إلى‌إعتباره‌شيك‌مزور‌‌قع‌على‌البمعنى‌إن‌أي‌خطأ‌ي

بمعنى‌لم‌يحافظ‌على‌دفتر‌الشيكات‌المسلم‌‌،إلا‌في‌حالة‌إذا‌كان‌الساحب‌مخطئ‌‌،وحده‌دون‌الساحب

‌يه".إل

هناك‌بعض‌الحالات‌‌‌‌وذلك‌لأنه،‌فإن‌نص‌هذه‌المادة‌غير‌عادل‌بالمجمل‌العام‌‌،ومن‌وجهة‌نظر‌الباحثة

التي‌ممكن‌أن‌يستخدم‌العملاء‌فيها‌هذا‌الأسلوب‌للتحايل‌والنصب‌على‌الزبائن‌وذلك‌من‌خلال‌التزوير‌

‌.المتعمد‌للشيكات

 .للشيكات‌إعادة‌الشيكات‌في‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌‌:رابعا

فقد‌ظهرت‌أسباب‌جديدة‌لإعادة‌الشيكات‌لم‌تكن‌موجودة‌‌‌،1بحسب‌تعليمات‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات

يسية‌فالأسباب‌الرئ‌‌،(‌والتي‌قسمتها‌لأسباب‌رئيسية‌وأسباب‌فنية22المادة‌)"حيث‌وردت‌في‌نص‌‌‌‌،من‌قبل

نقص‌في‌‌‌‌،عدم‌قابلية‌الشيك‌للتحبير‌‌،‌نقص‌توقيع‌الساحب،عدم‌وجود‌رصيد:‌إعتبرتها‌أسباب‌قانونية‌وهي

نقص‌أو‌تقادم‌‌‌،رة‌الشيكعدم‌وضوح‌صو‌‌‌،رقم‌الحساب‌لا‌يخص‌الساحب‌‌،‌لممغنطالشيك‌غير‌ا،التسطير

الشيك‌‌‌،تجاوز‌عدد‌مرات‌التقديم،الشيك‌المكرر‌كترونية‌ومنها‌‌اب‌الفنية‌المتعلقة‌بالمقاصة‌الإلوالأسب‌‌‌،‌التاريخ

 
‌في‌البنك‌المركزي‌الأردني‌‌‌أصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونية للشيكات(‌من‌22أنظر‌إلى‌نص‌المادة)‌1
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لا‌يمكن‌‌،حةجلسة‌المقاصة‌غير‌مفتو‌‌‌،البنك‌موقوف،تقادم‌تاريخ‌الشيك،معاد‌سابقا‌ومقدم‌من‌قبل‌بنك‌آخر

 ."‌1إرسال‌البيانات‌"‌وغيرها‌من‌الأسباب‌الفنية‌‌

البنك‌المركزي‌الأردني‌تعليمات‌سنة‌‌‌‌،‌أيضا باب‌غير‌الحقيقية‌تختص‌في‌مراقبة‌الأس‌‌2013فقد‌وضع‌

بحيث‌يحق‌للبنك‌المركزي‌التحقق‌من‌أسباب‌الإعادة‌وفي‌حال‌‌‌‌،لإعادة‌الشيكات‌وذلك‌من‌خلال‌الأعضاء

(‌دينار‌على‌العضو‌بغض‌النظر‌عن‌عدد‌5000ثبوت‌إعادتها‌لأسباب‌غير‌حقيقية‌يتم‌فرض‌رسوم‌تبلغ)

‌فلكل‌جلسة‌يتم‌فيها‌إعادة‌شيكات‌لأسباب‌غير‌حقيقية‌تفرض‌غرامه‌بنفس‌القيمه.،الشيكات‌ومبالغها

نة‌من‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌بتاريخ‌‌توصيات‌من‌مجلس‌المقاصة‌بتشكيل‌لجعلى‌‌فبناءا‌‌‌‌،أما‌في‌فلسطين‌

شكلت‌وأصدرت‌هذه‌اللجنة‌مجموعة‌من‌التعليمات‌والتي‌تتضمن‌أسباب‌إعادة‌الشيكات‌‌‌‌،15/10/1996

شيك‌مسحوب‌على‌بنك‌،عدم‌كفاية‌الرصيد‌‌،إختلاف‌التوقيع‌‌،‌الشيك‌الموقوف‌‌:في‌الوضع‌الطبيعي‌وهي

الوفاة،ب‌مغلقالحسا‌‌،آخر الشيك،الحساب‌مجمد‌بسبب‌ للتجيير‌‌،إنتهاء‌صلاحية‌ قابل‌ شيك‌،الشيك‌غير‌

‌.ناقص‌ختم‌التقاص،رصيد‌الساحب‌محجوز‌لأسباب‌قانونية‌،مسطر‌من‌قبل‌فرع‌أو‌بنك‌آخر

أسباب‌‌‌‌ظهرت‌‌في‌ظل‌تفعيل‌هذا‌النظام‌فقدفبالتأكيد‌‌‌‌في‌فلسطين‌‌أما‌في‌حالة‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات

مثلج الشيكات‌ لإعادة‌ وجود‌‌‌‌:‌ديدة‌ و‌الأعلامات‌‌ال‌عدم‌ المطبوعة‌المنية‌ الشيكات‌ على‌ المعتمدة‌ ضوئيه‌

إختلاف‌بيانات‌الشيك‌المدخلة‌مع‌بيانات‌‌‌‌،عدم‌وضوح‌صورة‌الشيك‌‌،بالمواصفات‌الفنية‌والأمنية‌الجديدة

 .2خط‌الترميز،‌عدم‌إمكانية‌إرسال‌البيانات‌

 

‌

 
،‌ورد‌فيه‌أسباب‌436(،1993،)د.ن،القاهرة،الناحية القانونية والعملية موسوعة أعمال البنوك من محيي‌الدين،إسماعيل‌علم‌الدين،‌1

‌‌‌.،‌دار‌المنظومةالنظام القانوني للمقاصة الإلكترونية في التشريع الأردنيمراد‌محمود‌المواجدة،‌‌.إعادة‌الشيكات‌بالتفصيل
‌.......،دار‌المنظومةالمقاصة الإلكترونية وفق قانون المعاملات الإلكترونية الأردنيالحميدات،عبدالله‌خضر،‌‌ 2
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  عرض القرارات بقانون على المجلس التشريعي   :رابعا

 المسؤولية عن الخطأ الناتج عن العمل الإلكتروني في المقاصة الإلكترونية للشيكات  -

العديد‌من‌الأخطاء‌والمشاكل‌التي‌تلحق‌الضرر‌بحق‌العملاء‌‌يسبب‌اللجوء‌للمقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌‌

الأمر‌الذي‌أدى‌إلى‌إثارة‌التساؤل‌حول‌من‌يتحمل‌المسؤولية‌الناشئة‌عن‌الخطأ‌والضرر‌‌‌،على‌إختلافهم

خاصة‌في‌ظل‌تعدد‌المتدخلين‌‌‌‌الناتج‌عن‌الحاسوب‌والعمل‌الإلكتروني‌في‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌

‌.إضافة‌إلى‌قلة‌التنظيمات‌القانونية‌المتعلقة‌بالأعمال‌الإلكترونية،عملية‌في‌هذه‌ال

فالمسؤولية‌المدنية‌التي‌يتعرض‌لها‌البنك‌إما‌أن‌تكون‌عقدية‌مترتبة‌نتيجة‌إخلال‌أحد‌الأطراف‌بإلتزاماتهم‌‌

زام‌قانوني‌عام‌وقد‌تكون‌مسؤولية‌تقصيرية‌تنشأ‌إذا‌أخل‌أحد‌الأشخاص‌بإلت،الناشئة‌بموجب‌عقد‌يبرم‌بينهما

إلا‌في‌حالة‌أخل‌‌،وترتب‌على‌ذلك‌ضرر‌لشخص‌لا‌تربطه‌علاقة‌عقدية‌أو‌كانت‌تربطه‌به‌علاقة‌عقدية

وأيضا‌قد‌تكون‌المسؤولية‌،البنك‌بإلتزام‌قانوني‌عام‌فهنا‌لا‌يعد‌إخلالا‌بأحد‌إلتزاماته‌الناشئة‌بموجب‌العقد

سؤولية‌المدنية‌وهو‌الضرر‌دون‌إرتكابه‌الخطأ،‌مسؤولية‌موضوعية‌بمعنى‌توافر‌ركن‌واحد‌من‌أركان‌الم

‌معرفة‌الأسس‌التي‌تقوم‌عليها‌المسؤولية‌ثم‌‌‌ولتحديد‌ذلك‌لا‌بد‌من.‌‌1تحمل‌التبعة(‌وتسمى‌المسؤولية‌هنا‌)

‌.م‌تقصيرية‌أم‌مسؤولية‌تحمل‌مخاطرالمسؤولية‌هل‌هي‌عقدية‌أهذه‌بيان‌نوع‌‌

 المسؤولية‌العقدية‌‌‌:أولا

مع‌‌،‌البنوك‌تقدم‌خدمة‌المقاصة‌الإلكترونية‌لشيكات‌العملاء‌بناءا‌على‌عقود‌تحكم‌العلاقة‌بينهماأساسها‌أن‌‌

فمثلا‌،وجود‌إضافة‌جديدة‌تتمثل‌في‌إستخدام‌البنك‌أجهزة‌إلكترونية‌لتنفيذ‌إلتزاماته‌الناتجة‌عن‌هذه‌العلاقة

‌.معلومات‌الشيك‌إلى‌غرفة‌المقاصة‌الإلكترونيةيستعين‌البنك‌في‌الحاسوب‌لتنفيذ‌إلتزاماته‌العقدية‌وإرسال‌

ذا‌الخطأ‌سواء‌ألحق‌ففي‌هذه‌الحالة‌بمجرد‌وقوع‌خطأ‌مترتب‌على‌علاقة‌عقدية‌يكون‌البنك‌مسؤول‌عن‌ه

ولا‌يجوز‌للبنك‌التفلت‌من‌المسؤولية‌تجاه‌المضرور‌لتعطل‌الأجهزة‌مثلا‌أو‌إصابتها‌بعطب‌‌،الضرر‌أم‌لا

 
‌.93،مرجع سابق القواسمي،صفاء‌يوسف،‌‌ 1
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بمعنى‌فقط‌بما‌إلتزم‌به‌في‌العقد‌،فيبقى‌البنك‌مسؤول‌بحدود،اك‌عيب‌خفي‌أو‌فايروس‌وحتى‌وإن‌كان‌هن

‌.1فالمسؤولية‌العقدية‌لا‌يؤثر‌عليها‌كفاءة‌أو‌عدم‌كفاءة‌الأجهزة‌المستخدمة،المبرم‌مع‌العميل

 مسؤولية‌تحمل‌المخاطر‌‌‌:ثانيا

فعليه‌تحمل‌تبعة‌هذه‌المخاطر‌فهو‌مبني‌على‌فكرة‌من‌يحدث‌بفعله‌مخاطر‌‌،أساس‌هذه‌المسؤولية‌بسيط

إنما‌تترتب‌هذه‌المسؤولية‌‌‌،‌دون‌التعمق‌في‌أسبابها‌أو‌ما‌دفع‌إلى‌وقوعها‌وحتى‌وإن‌لم‌يرتكب‌خطأ‌فعلي

فبمجرد‌نسبة‌الضرر‌إلى‌كمبيوتر‌،على‌ركنين‌فقط‌وهما‌الضرر‌والعلاقة‌السببية‌دون‌أن‌يشترط‌وقوع‌خطأ

بمعنى‌آخر‌تقوم‌هذه‌المسؤولية‌سواء‌وقع‌،ك‌وإلزامه‌بالتعويضذلك‌يكفي‌لتحقق‌مسؤولية‌البن،البنك‌مثلا

لا أم‌ التبعة،الخطأ‌ تحمل‌ بنظرية‌ أيضا‌ النظرية‌ هذه‌ الموضوعية،وتسمى‌ بدون‌والمسؤولي،والمسؤولية‌ ة‌

‌.2ونظرية‌تحمل‌المخاطر‌،خطأ

 المسؤولية‌التقصيرية‌‌‌:ثالثا

إيجاد‌ما‌يعرف‌بالمسؤولية‌التقصيرية‌والتي‌لا‌وجود‌نظرا‌لصعوبة‌إثبات‌الخطأ‌في‌المسؤولية‌العقدية‌فقد‌تم‌‌

فلا‌يستطيع‌البنك‌التخلص‌،فالخطأ‌فيها‌مفترض‌لا‌يمكن‌إثبات‌عكسه،للخطأ‌فيها‌إنما‌تعتمد‌على‌الضرر

‌.3من‌مسؤوليته‌إلا‌بإثبات‌السبب‌الأجنبي‌

ن‌تحت‌تصرفه‌‌على‌أن‌"كل‌من‌كا‌‌1976لسنة‌‌‌‌43من‌القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌‌‌‌291نصت‌المادة‌‌

يكون‌ضامنا‌لما‌تحدثه‌هذه‌الأشياء‌من‌‌،آلات‌ميكانيكيةأشياء‌يتطلب‌عناية‌خاصة‌للوقاية‌من‌ضررها‌أو‌

‌‌‌4في‌ذلك‌من‌أحكام‌خاصة"‌هذا‌مع‌عدم‌الإخلال‌بما‌يرد‌،ضرر‌إلا‌ما‌لا‌يمكن‌التحرز‌منه

 
‌(‌2009،‌)رسالة‌ماجستر،جامعة‌اليرموك،الأردن،مسؤولية البنك في تنفيذ المقاصة الإلكترونية للشيكات"الناصر،فيصل‌ضيف‌الله،"‌ 1
‌.‌94،‌مسؤولية البنك عن أخطاء الكمبيوتر في النقل الإلكتروني للنقودشريف‌محمد،‌‌غنام،‌ 2
‌‌المرجع السابق‌ 3
‌. 1976( لسنة 43القانون المدني الأردني رقم )‌ 4
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فيكون‌،عناية‌خاصه‌كالشيكات‌مثلاوالمقصود‌من‌هذه‌المادة‌بأنه‌كل‌من‌كان‌تحت‌يده‌اشياء‌بحاجة‌إلى‌‌

‌.‌ضامنا‌للأضرار‌التي‌قد‌تقع‌على‌هذه‌الشيكات‌إلا‌في‌حالة‌واحده‌وهي‌حالة‌وجود‌سبب‌أجنبي

حارس‌الآلات‌الميكانيكية‌والأشياء‌‌:نون‌المدني‌الفلسطيني‌على‌أنهمن‌مشروع‌القا‌‌197المادة‌‌"كما‌نصت‌‌

ما‌لم‌يثبت‌أن‌‌،ولا‌عما‌تحدثه‌هذه‌الأشياء‌من‌ضررالآخرى‌التي‌تتطلب‌حراستها‌عناية‌خاصة‌يكون‌مسؤ‌

‌.1مع‌مراعاة‌ما‌ورد‌من‌أحكام‌في‌القوانين‌الخاصة"،وقوع‌الضرر‌كان‌بسبب‌أجنبي‌لا‌يد‌له‌فيه

النظام‌ في‌ نشأ‌عن‌خطأ‌ الذي‌ الضرر‌ الحارس‌عن‌ البنك‌مسؤولا‌مسؤولية‌ يكون‌ الحالة‌ بمعنى‌في‌هذه‌

ففي‌حالة‌لحق‌العميل‌ضرر‌بفعل‌الخطأ‌المفترض‌في‌النظام‌،وجود‌سبب‌أجنبي‌ما‌لم‌يتم‌إثبات‌‌،الإلكتروني

إلا‌في‌حالة‌،الإلكتروني‌فهنا‌يتحمل‌البنك‌المسؤولية‌ولا‌يجوز‌له‌الدفع‌بحجة‌أنه‌بذل‌العناية‌الكافية‌للحراسة

‌.‌دفع‌بوجود‌سبب‌أجنبي‌وتم‌إثباته‌فهنا‌تنتفي‌المسؤولية‌التقصيرية

‌‌‌:لية‌التقصيريةومن‌شروط‌تحقق‌المسؤو‌

ففي‌هذه‌،بمعنى‌لو‌كان‌هناك‌خطأ‌مفترض‌دون‌وقوع‌ضرر‌‌:‌أن‌يتسبب‌الشيء‌في‌حدوث‌ضرر‌‌:أولا

بمعنى‌‌،‌كذلك‌يشترط‌أن‌يكون‌هناك‌علاقة‌سببية‌بين‌الفعل‌والضرر،‌الحالة‌لا‌نكون‌بصدد‌مسؤولية‌تقصيرية

واضح‌إلى‌وقوع‌هذا‌الضرر‌وإلا‌لا‌تعد‌‌بين‌حدوث‌الخطأ‌المفترض‌في‌النظام‌الإلكتروني‌الذي‌أدى‌بشكل‌‌

‌‌.مسؤولية‌تقصيرية

والعبرة‌هنا‌تكزن‌‌،فالمسؤولية‌تقع‌على‌حارس‌الشيء‌الذي‌أحدث‌الضرر‌وقت‌حدوثه‌‌:شرط‌الحراسة:ثانيا

بالحراسة‌الفعلية‌للشيء‌بمعنى‌أن‌يكون‌لدى‌البنك‌القدرة‌على‌توفير‌الحراسة‌الفعلية‌وهو‌ما‌يعرف‌بالعنصر‌‌

‌.‌2أما‌العنصر‌المعنوي‌فيتمثل‌في‌قيام‌البنك‌بمباشرة‌تلك‌السلطات‌لحسابة‌الخاص‌،حراسة‌الفعليةالمادي‌بال

 
‌،المذكرة‌الإيضاحية‌لمشروع‌القانون‌المدني،ديوان‌الفتوى‌والتشريع.‌مشروع القانون المدني الفلسطيني 1
،‌جامعة‌‌نحو إطار قانوني لتنظيم المقاصة الإلكترونية للشيكات في فلسطين )رسالة ماجستير غير منشورة(أحمد،طنطور،بنان‌محمد‌  2

‌‌‌.(2018_2017بيرزيت‌)
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إن‌نظرية‌المسؤولية‌التقصيرية‌هي‌الأفضل‌تطبيقا‌في‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌،من‌وجهة‌نظر‌الباحثة

الخطأ،للشيكات إثبات‌ عبء‌ متاهة‌ في‌ ندخل‌ لا‌ أنه‌ أهمها‌ أسباب‌ لعدة‌ منه‌‌،وذلك‌ بد‌ لا‌ الخطأ‌ فهنا‌

بغض‌النظر‌حدوث‌الشيء‌يلزم‌البنك‌بالتعويض‌‌فبالتالي‌مجرد‌وقوع‌الضرر‌والذي‌يكون‌كنتيجة‌ل،ومفترض

والسؤال‌‌،ل‌ذلك‌فعليا‌لا‌يؤثر‌في‌النتيجة‌فالضرر‌واقع‌واقع‌لا‌محالةفك‌،من‌المخطئ‌ومن‌من‌وقع‌هذا‌الخطأ

فالتعويض‌في‌هذه‌الحالة‌‌‌‌؟اذا‌وما‌ذنب‌العميل‌في‌ذلكنا‌لماذا‌نبحث‌عن‌المتسبب‌بالضرر‌وبناءا‌على‌م‌ه

 فهنا‌تنتفي‌المسؤولية‌التقصيرية.‌،لا‌بد‌منه‌إلا‌في‌حالة‌تم‌إثبات‌السبب‌الأجنبي‌الذي‌أدى‌إلى‌وقوع‌الضرر‌

 الخاتمة 

وضوع‌يجب‌تسليط‌الضوء‌عليه‌كونه‌متوصلت‌الباحثة‌بعد‌إعدادها‌لهذه‌الرسالة‌إلى‌أهمية‌حالة‌الطوارئ‌ك

كونه‌نظام‌غير‌مطبق‌بشكل‌دوري‌ودائم‌‌حيث‌أنه‌نظام‌إستثنائي‌‌‌،ر‌متحدث‌عنه‌بالشكل‌الكافي‌سابقاغي

الخاصة‌في‌هذا‌الموضوع‌‌وإستثنائية‌هذا‌النظام‌لا‌تعني‌‌أدى‌إلى‌عدم‌كفاية‌وقلة‌المراجع‌‌الأمر‌الذي‌‌

القانونية‌الموضوعة‌في‌الأحوال‌‌بعض‌من‌النصوص‌‌فقط‌تجميد‌سريان‌‌أهمال‌القانون‌بالشكل‌الكامل‌إنما‌‌

مع‌الأخذ‌بعين‌الإعتبار‌إلتزام‌الرئيس‌بالحفاظ‌على‌الحد‌الأدنى‌‌‌‌،بغرض‌الحفاظ‌على‌كيان‌الدولة،العادية

بالإضافة‌إلى‌ضرورة‌مواجهة‌الأخطار‌التي‌تهدد‌مصالح‌الدولة‌‌‌،‌من‌قواعد‌المشروعية‌في‌كافة‌الظروف

‌‌.لازم‌تلافيا‌للضرر‌المحتمل‌وقوعه‌وحقها‌في‌الأمن‌عبر‌أخذها‌الإحتياط‌ال

‌،2003وبالرغم‌من‌كون‌حالة‌الطواري‌لدينا‌في‌فلسطين‌تخضع‌للقانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌لسنة‌‌

وقد‌برز‌هذا‌القصور‌في‌‌‌‌،‌إلا‌أنه‌من‌وجهة‌نظر‌الباحثة‌هناك‌قصور‌في‌القانون‌فيما‌يخص‌موضوعنا‌هذا

والدليل‌على‌ذلك‌حالة‌‌،وإعلان‌حالة‌الطوارئ‌على‌إثره‌‌2020ظل‌تفشي‌فايروس‌كورونا‌في‌فلسطين‌عام‌‌

‌‌‌.اصلالتي‌شهدتها‌البلاد‌لأكثر‌من‌سنة‌بشكل‌متو‌‌لحالة‌الطوارئ‌‌التمديد‌المستمرة
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‌‌بسبب‌أما‌فيما‌يخص‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌فمن‌وجهة‌نظر‌الباحثة‌كان‌إعتماد‌هذا‌النظام‌‌

إعلان‌حالة‌الطوارئ‌أمر‌غاية‌بالأهمية‌مع‌إعتباره‌قرار‌صائب‌وسليم‌من‌قبل‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌وذلك‌

‌‌‌.الملموسه‌بشكل‌مباشر‌فاعليتههذا‌النظام‌إضافة‌إلى‌في‌تطبيق‌بسبب‌الحرفية‌العالية‌

‌‌‌:التي‌توصلت‌إليها‌الباحثة‌منها‌النتائجفقد‌كان‌هناك‌العديد‌من‌‌،وبناءا‌على‌ذلك

إستثنائي .1 قانوني‌ نظام‌ هو‌ الطوارئ‌ حالة‌ قوانين‌‌‌‌نظام‌ خلال‌ من‌ أو‌ دستوريا‌ تنظيمه‌ يتم‌ مؤقت‌

الظروف‌‌،خاصة في‌ تتمثل‌ والتي‌ أسبابه‌ توافر‌ عند‌ إليه‌ اللجوء‌ تشكل‌خطر‌ويتم‌ التي‌ ‌‌ا‌الإستثنائية‌

العادية‌معالجتها‌‌‌اوتهديد القوانين‌ اللجوء‌لإجراءات‌وتدابير‌إستثنائية‌‌،لكيان‌الدولة‌ولا‌تستطيع‌ فيتم‌

 ‌.لمواجهة‌هذا‌الخطر

لنظام‌الطوارئ‌يعتبر‌خروج‌عن‌مبدأ‌المشروعية‌الأمر‌الذي‌أدى‌إلى‌إعتبار‌حالة‌الطوارئ‌‌اللجوء‌‌ .2

الحقوق‌والحريات إساءة‌‌‌‌قيد‌على‌ القانوني‌في‌حالة‌ النظام‌ تهديد‌عام‌على‌ العامة‌للأفراد‌وتشكل‌

 ‌‌.إستخدامها

الأساسي‌‌ .3 القانون‌ من‌ السابع‌ الباب‌ في‌ الطوارئ‌ حالة‌ أحكام‌ الفلسطيني‌ الدستوري‌ المشرع‌ نظم‌

بمعنى‌لم‌يحدد‌الإختصاصات‌‌‌‌،فقد‌تم‌إعتماد‌أسلوب‌التشريع‌المختلط‌في‌هذا‌القانون‌‌‌،الفلسطيني

إلا‌أنه‌نص‌على‌بعض‌القيود‌المتعلقة‌ببعض‌الحقوق‌‌‌‌،الإستثنائية‌للسلطة‌في‌حالة‌الطوارئ‌مسبقا

 .‌والحريات‌العامة‌والتي‌يجب‌مراعاتها‌عند‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌

(‌رئيس‌السلطة‌التنفيذية‌صلاحية‌إعلان‌110بحسب‌نص‌المادة‌)القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌‌خول‌‌ .4

 وتعتبر‌هذه‌الصلاحية‌من‌الصلاحيات‌الإستثنائية‌للرئيس.‌‌‌‌حالة‌الطوارئ‌لمدة‌لا‌تتجاوز‌الثلاثين‌يوما

(‌من‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌للمجلس‌التشريعي‌المشاركة‌في‌الرقابة‌على‌‌110سمحت‌المادة‌) .5

كان‌من‌باب‌‌ومن‌وجهة‌نظر‌الباحثة‌‌‌‌،يث‌تمديدها‌أو‌الإجراءات‌المتخذة‌فيهاحالة‌الطوارئ‌من‌ح‌

 أولى‌إشراك‌المجلس‌التشريعي‌في‌قرار‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌بالتعاون‌مع‌السلطة‌التنفيذية‌في‌البلاد.‌‌

 ‌‌.أي‌من‌أحكام‌القانون‌الأساسي‌المعدلب‌‌العمل‌لا‌يجوز‌لرئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌تعليق .6
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لف‌حالة‌الضرورة‌عن‌حالة‌الطوارئ‌إختلافا‌كليا‌وذلك‌من‌حيث‌وقت‌الإعلان‌والصلاحيات‌‌تخت .7

الحالتين‌ كلتا‌ في‌ التنفيذية‌ للسلطة‌ التشريعات‌‌‌‌،المسندة‌ ومصير‌ الإعلان‌ أسباب‌ إلى‌ بالإضافة‌

 ‌.والإجراءات‌المتخذة‌في‌كل‌حالة

من‌أعمال‌السيادة‌وبالتالي‌لا‌يخضع‌‌إعتبر‌القضاء‌الفلسطيني‌أن‌مرسوم‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌عمل‌‌ .8

من‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌والتي‌تنص‌‌‌‌(2\30وذلك‌بموجب‌نص‌المادة)‌‌،‌لرقابة‌القضاء

بمعنى‌‌ القضاء"‌ إداري‌من‌رقابة‌ أو‌عمل‌ القوانين‌على‌تحصين‌أي‌قرار‌ النص‌في‌ "يحظر‌ على‌

 ‌‌.ل‌السيادةالحظر‌جاء‌فقط‌على‌القرارات‌والإعمال‌الإدارية‌دون‌أعما

تبقى‌كافة‌الإجراءات‌والتدابير‌المتخذة‌أثناء‌حالة‌الطوارئ‌خاضعة‌لرقابة‌القضاء‌ويمكن‌الطعن‌بها‌‌ .9

 ‌.‌دستوريا‌وإداريا

لذلك‌يعتبر‌‌‌‌،لم‌يعط‌المشرع‌الرئيس‌صلاحية‌إصدار‌مراسيم‌أثناء‌حالة‌الطوارئ‌سوى‌مرسوم‌الإعلان .10

 .‌رئ‌مخالف‌للدستورصدور‌مراسيم‌تشريعية‌من‌الرئيس‌في‌حالة‌الطوا

مات‌تتماشى‌مع‌الغاية‌التي‌يهدف‌إليها‌مرسوم‌الرئيس‌‌ي‌تمكنت‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌من‌إصدار‌تعل‌ .11

 .‌وإعلانه‌لحالة‌الطوارئ‌لتفادي‌قدر‌الإمكان‌الأزمة‌التي‌تمر‌بها‌البلاد

الإلكترونية‌للشيكات‌بدل‌من‌‌تبنت‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌في‌آحدى‌التعليمات‌تفعيل‌نظام‌المقاصة‌‌ .12

 .‌وكان‌لذلك‌دور‌كبير‌في‌التخفيف‌من‌إنتشار‌فايروس‌كورونا‌،غرفة‌المقاصة‌العاديه

إذ‌أنها‌‌‌‌،يشكل‌نظام‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات‌نقلة‌نوعية‌فريدة‌من‌نوعها‌في‌تسوية‌الشيكات‌ .13

والإتصالا المعلومات‌ لتقنيات‌ والفعال‌ الأمثل‌ الإستخدام‌ على‌ نقل‌‌تعتمد‌ عمليات‌ لتسهيل‌ وذلك‌ ت‌

 .ومتابعة‌حركة‌الأموال‌والشيكات‌المتداولة‌بين‌البنوك

ما‌‌دخل‌للجهاز‌المصرفي‌بهذه‌العملية‌إن‌‌لاف‌‌،ت‌تعد‌المصارف‌وسيلة‌ليس‌إلافي‌موضوع‌الشيكا .14

 .ذلك‌يختلف‌من‌مواطن‌لمواطن‌

‌
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 لتوصيات ا

توجهت‌الباحثة‌إلى‌أنه‌يشترط‌في‌هذا‌التنظيم‌‌من‌خلال‌البحث‌في‌التنظيم‌القانوني‌لحالة‌الطوارئ‌فقد‌‌ .1

‌‌،‌أن‌لا‌يغفل‌عن‌عدد‌من‌العناصر‌الهامة‌وإلا‌أعتبر‌قاصرا‌‌،سواء‌كان‌نص‌دستور‌أو‌تشريع‌عادي

إضافة‌إلى‌‌‌‌،فمثلا‌يجب‌النص‌صراحة‌على‌أن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌يجب‌أن‌يكون‌مؤقت‌بمدة‌زمنية‌

 ‌‌.ضرورة‌بيان‌الحالات‌التي‌يجوز‌إعلان‌الطوارئ‌بها

وأهمها‌العهد‌الدولي‌للحقوق‌‌‌‌،ضرورة‌أن‌تأخذ‌السلطة‌بعين‌الإعتبار‌الإتفاقيات‌الدولية‌الموقعة‌عليها .2

 ‌‌.في‌ممارستها‌لصلاحياتها‌1966المدنية‌والسياسية‌للعام‌

وره‌في‌الحياة‌التشريعية‌والرقابة‌على‌أعمال‌السلطة‌‌دعوة‌المجلس‌التشريعي‌للإنعقاد‌لممارسة‌مهامه‌ود .3

 .التنفيذية

(‌والتي‌تعطي‌الرئيس‌الحق‌16أهمها‌المادة‌)‌‌،تعديل‌بعض‌نصوص‌النظام‌الداخلي‌للمجلس‌التشريعي .4

جعله‌من‌إختصاص‌رئيس‌‌في‌دعوة‌المجلس‌التشريعي‌للإنعقاد‌في‌بداية‌كل‌دورة‌تشريعية‌مع‌ضرورة‌‌

 ‌‌.المجلس‌التشريعي‌فقط

 .وضع‌منظومة‌قانونية‌فلسطينية‌موحدة‌تغطي‌مختلف‌الجوانب‌القانونية‌المطلوبة .5

 :‌الآتيةإعادة‌صياغة‌القانون‌الأساسي،‌ومن‌ثم‌طرحه‌للشعب‌لاستفتاء‌عام،‌بعد‌تضمينه‌التعديلات‌ .6

 .‌‌تحديد‌أكثر‌وضوحاً‌لصلاحيات‌رئيس‌السلطة‌وعلاقته‌بالحكومة‌وبالسلطة‌التشريعية •

 .‌النصوص‌الخاصة‌بحالة‌الطوارئ‌وتكملة‌النقص‌الذي‌إعتراهاتصحيح‌‌ •

 ‌‌.إعطاء‌المجلس‌التشريعي‌دورا‌فاعلا‌يسبق‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌ •

للرقابة • الجميع‌ الرئيس‌والأجهزة‌الأمنية‌‌‌‌،وضع‌نصوص‌صريحة‌يخضع‌بموجبها‌ بما‌في‌ذلك‌

 ‌‌.‌ي‌الفلسطيني‌المعدل(‌من‌القانون‌الأساس‌30وذلك‌بموجب‌فرض‌تعديل‌على‌نص‌المادة‌)‌‌،كافة
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 المصادر والمراجع

 المصادر   :أولا

 .الإتفاقيات‌الدولية

‌.1966العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌لسنة‌

 :التشريعات

 ..2003القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌لسنة‌

 ‌.النظام‌الداخلي‌للمجلس‌التشريعي‌الفلسطيني‌

 .وتعديلاتهبشأن‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌‌1997(‌لسنة‌2قانون‌رقم‌)

 .1976(‌لسنة‌43القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌)

 ‌.1966(‌لسنة‌12قانون‌التجارة‌الأردني‌رقم‌)

 .‌بشأن‌المصارف‌2010(‌لسنة‌9القرار‌بقانون‌رقم‌)

 ‌‌.وتعديلاته‌2000(‌لسنة‌28قانون‌البنوك‌الأردني‌رقم‌)

 ‌‌.2001(‌لسنة‌85املات‌الإلكترونية‌رقم‌)قانون‌المع

 ‌‌.مشروع‌القانون‌المدني‌الفلسطيني

 .‌بشأن‌حالة‌الطوارئ‌‌2020(‌لسنة‌7قرار‌بقانون‌رقم‌)
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 .بشأن‌المصادرقة‌على‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌2020(‌لسنة‌9قرار‌بقانون‌رقم‌)

والمواعيد‌والآجال‌القانونية‌خلال‌حالة‌‌بشأن‌وقف‌سريان‌مدد‌التقادم‌‌‌‌2020(‌لسنة‌‌10قرار‌بقانون‌رقم‌)

 .‌الطوارئ‌

 .بشأن‌تأجيل‌الحبس‌بقضايا‌التنفيذ‌في‌حالة‌الطوارئ‌‌2020(‌لسنة‌11قرار‌بقانون‌رقم‌)

بشأن‌إستمرار‌نفاذ‌القرارات‌بقانون‌والقرارات‌والتدابير‌المتعلقة‌بحالة‌‌‌2020(‌لسنة‌‌16قرار‌بقانون‌رقم‌)

 .‌الطوارئ‌

بقانون‌رقم‌) الوقائية‌ومخالفتها‌في‌حالة‌‌‌2020لسنة‌‌‌‌(17قرار‌ العامة‌ بشأن‌إجراءات‌الصحه‌والسلامة‌

 .‌الطوارئ‌

بشأن‌إعفاء‌المؤسسات‌و/أو‌الأفراد‌المرخصين‌في‌القطاع‌السياحي‌من‌‌‌‌2020(‌لسنة‌‌18قرار‌بقانون‌رقم‌)

 رسوم‌تجديد‌الترخيص.‌

 .‌والمستثمرين‌من‌رسوم‌تسجيل‌شركات‌جديدةبشأن‌إعفاء‌المواطنين‌‌2020(‌لسنة‌19قرار‌بقانون‌رقم‌)

 بشأن‌وقف‌نفاذ‌قرارات‌بقانون‌متعلقة‌بحالة‌الطوارئ.‌2020(‌لسنة‌20قرار‌بقانون‌رقم‌)

 .‌2020بشأن‌العطلة‌القضائية‌للعام‌‌2020(‌لسنة‌21قرار‌بقانون‌رقم‌)

 .2020للعام‌‌‌بشأن‌العطلة‌القضائية‌لهيئة‌قضاء‌قوى‌الأمن‌2020(‌لسنو‌22قرار‌بقانون‌رقم‌)

 بشأن‌المصادقة‌على‌تمديد‌حالة‌الطوارئ.‌‌‌2020(‌لسنة‌23قرار‌بقانون‌رقم‌)

بشأن‌إعفاء‌الشركات‌والمركبات‌العامة‌في‌قطاع‌النقل‌والمواصلات‌من‌‌‌‌2020(‌لسنة‌‌24قرار‌بقانون‌رقم‌)

 .2020رسوم‌الترخيص‌عن‌سنة‌
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 .يد‌حالة‌الطوارئ‌بشأن‌المصادقة‌على‌تمد‌2020(‌لسنة‌25قرار‌بقانون‌رقم‌)

( رقم‌ بقانون‌ لسنة‌‌31قرار‌ المتعلقة‌‌‌2020(‌ القانونية‌ والآجال‌ والمواعيد‌ التقادم‌ مدد‌ سريان‌ وقف‌ بشأن‌

 .‌بالإعتراض‌أمام‌محاكم‌التسوية‌خلال‌فترات‌الإغلاق‌بحالة‌الطوارئ‌

 .بشأن‌المصادقة‌على‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌2020(‌لسنة‌34قرار‌بقانون‌رقم‌)

 .بشأن‌المصادقة‌على‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌2020(‌لسنة‌36رقم‌)قرار‌بقانون‌‌

 .‌بشأ،‌المصادقة‌على‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌2021(‌لسنة‌3قرار‌بقانون‌رقم‌)

 .‌بشأن‌تأجيل‌إنتخابات‌النقابات‌والإتحادات‌والمنظمات‌الشعبيه‌2021(‌لسنة‌9قرار‌بقانون‌رقم‌)

 .(19-المنتجات‌الطبية‌لمكافحة‌فايروس‌)كوفيدبشأن‌تنظيم‌‌2021(‌لسنة‌11قرار‌بقانون‌رقم‌)

 .بشأن‌المصادقة‌على‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌2021(‌لسنة‌13قرار‌بقانون‌رقم‌)

 بشأن‌إعفاء‌المؤسسات‌و/أو‌المرخصين‌في‌القطاع‌السياحي.‌‌‌2021(‌لسنة‌16قرار‌بقانون‌رقم‌)

بشأن‌تأجيل‌إنتخابات‌‌‌‌2021(‌لسنة‌‌9بوقف‌نفاذ‌قرار‌بقانون‌رقم‌)‌‌2021(‌لسنة‌‌17قرار‌بقانون‌رقم‌)

 .النقابات‌والإتحادات‌والمنظمات‌الشعبية

 .بشأن‌المصادقة‌على‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌2021(‌لسنة‌22قرار‌بقانون‌رقم‌)

  :المراسيم الرئاسية

 .‌بشأن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌‌3/19‌/2020(‌الصادر‌بتاريخ1مرسوم‌رقم‌)

 .بشأن‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌20/4/2020(‌الصادر‌بتاريخ‌3مرسوم‌رقم‌)
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 .بشأن‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌13/5/2020(‌الصادر‌بتاريخ‌4مرسوم‌رقم‌)

 .بشأن‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌25/6/2020(‌الصادر‌بتاريخ‌5مرسوم‌رقم‌)

 .بشأن‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌22/7/2020(‌الصادر‌بتاريخ‌6مرسوم‌رقم‌)

 .بشأن‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌19/8/2020بتاريخ‌(‌الصادر‌8مرسوم‌رقم‌)

 .بشأن‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌24/9/2020(‌الصادر‌بتاريخ‌9مرسوم‌رقم‌)

 .بشأن‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌20/10/2020(‌الصادر‌بتاريخ‌10مرسوم‌رقم‌)

 .بشأن‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌25/11/2020(‌الصادر‌بتاريخ‌12مرسوم‌رقم‌)

 .بشأن‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌24/12/2020بتاريخ‌‌(‌الصادر‌13مرسوم‌رقم‌)

 .بشان‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌31/1/2021(‌الصادر‌بتاريخ‌1مرسوم‌رقم‌)

 .بشأن‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌25/2/2021(‌الصادر‌بتاريخ‌4مرسوم‌رقم‌)

 .بشأن‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌18/3/2021(‌الصادر‌بتاريخ‌9مرسوم‌رقم‌)

 بشأن‌تمديد‌حالة‌الطوارئ.‌26/4/2021تاريخ‌(‌الصادر‌ب11مرسوم‌رقم‌)

 بشأن‌تمديد‌حالة‌الطوارئ.‌26/5/2021(‌الصادر‌بتاريخ‌13مرسوم‌رقم‌)

 بشأن‌تمديد‌حالة‌الطوارئ.‌24/6/2021(‌الصادر‌بتاريخ‌14مرسوم‌رقم‌)

 بشأن‌تمديد‌حالة‌الطوارئ.‌27/7/2021(‌الصادر‌بتاريخ‌16مرسوم‌رقم‌)

 بشأن‌تمديد‌حالة‌الطوارئ.‌25/8/2021الصادر‌بتاريخ‌(‌17مرسوم‌رقم‌)
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 بشأن‌تمديد‌حالة‌الطوارئ.‌22/9/2021(‌الصادر‌بتاريخ‌18مرسوم‌رقم‌)

 .بشأن‌تمديد‌حالة‌الطوارئ‌‌27/10/2021(‌الصادر‌بتاريخ‌20مرسوم‌رقم‌)

‌.بشأن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌‌22/11/2021(‌الصادر‌بتاريخ‌23مرسوم‌رقم‌)

 ع  المراج :ثانيا

 الكتب‌القانونية‌

‌،‌القاهرة‌‌،دار‌النهضة‌العربيه‌‌،جامعة‌القاهرة،عمليات‌البنوك‌من‌الوجهة‌القانونية‌‌،‌علي‌جمال‌الدين،عوض 

1988. 

ميزان‌العدالة‌الأردني‌)الجامع‌المتين‌للأنظمة‌والقوانين(،‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية،‌‌‌،‌تيسير‌أحمد‌‌،الزعبي

2003. 

‌.‌‌‌2003،عمان‌‌،دار‌وائل‌للنشر‌‌‌،‌1ط‌‌،المسؤولية‌في‌العمليات‌المصرفية‌الإلكترونية،حازم‌نعيم‌‌،‌الصمادي

‌بنوك.الأوراق‌التجارية‌وعمليات‌ال‌:الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌التجاري‌‌،‌عزيز،العكيلي

والحقوق‌،الحكيم‌‌ الإلتزامات‌ في‌ واليمني‌ والعراقي‌ الأردني‌ المدني‌ القانون‌ شرح‌ في‌ الكافي‌ المجيد،‌ عبد‌

‌.1993،عمان،)ب.ن(،الجزء‌الأول،الشخصية

‌‌.دار‌الثقافة‌،عمان،دراسة‌مقارنة‌بالفقه‌الإسلاميمصادر‌الإلتزام‌في‌القانون‌المدني‌الأردني‌،‌أنور،سلطان

‌‌‌.دار‌الثقافة،‌عمان،شرح‌القانون‌التجاري‌الجزء‌الأول،محمد‌سامي‌‌،فوزي‌

‌.1980،الدار‌الجامعية،بيروت،الأوراق‌التجارية‌والإفلاس،القانون‌التجاري‌‌‌،مصطفى‌كمال،طه
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‌.1971،القانون‌الدستوري‌والنظم‌السياسية‌،عبدالحميد‌،متولي

‌،الدين ‌‌ الدين‌ ‌محيي‌ ‌،علمإسماعيل‌ والعملية‌ القانونية‌ الناحية‌ من‌ البنوك‌ أعمال‌  ،موسوعة‌

 (.1993،)د.ن،القاهرة

دار‌الجامعة‌الجديدة‌‌‌(‌‌مسؤولية‌البنك‌عن‌أخطاء‌الكمبيوتر‌في‌النقل‌الإلكتروني‌للنقود‌‌،شريف‌محمد‌‌،غنام

 .‌.2006للنشر،‌اإلسكندرية،‌

 .2006،‌‌الإسكندريةدار‌الفكر‌الجامعي،‌البنوك‌الإلكترونية‌الجنبيهي،‌منير،‌ممدوح،‌الجنبيهي،‌‌

دار‌الميسرة‌للنشر‌والتوزيع‌والطباعة،‌،1ط‌‌،الإلكترونيةلحداد،‌وسيم‌محمد‌وآخرون،‌الخدمات‌المصرفية‌‌ا

 .2012عمان،‌

 .2004،‌رام‌الله‌دار‌الشروق،‌،1طالإلتزام،‌دواس،‌أمين،‌القانون‌المدني:‌مصادر‌

دار‌الثقافة‌للنشر‌،1ط‌‌،للأموال‌ومسؤولية‌البنوك‌القانونية‌‌الإلكتروني،‌التحويل‌‌الله‌لزبن،‌سليمان‌ضيف‌‌ا

 .2012والتوزيع،‌عمان،‌

 1988مطبعة‌وزنكوغراف‌المعارف،‌‌،القاهرة‌‌،مد،‌شرح‌قانون‌الطوارئ‌قصري،‌مح‌

التشريع‌الأردني:‌دراسة‌مقارنة‌ الطوارئ‌في‌ إبراهيم.‌صلاحية‌الضبط‌الإداري‌في‌حالة‌ .‌الكفاوين،‌أحمد‌

 .‌1995عمان:‌منشورات‌الجامعة‌الأردنية،‌

 .‌2002،‌عمان:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع‌،القضاء‌الإداري‌‌‌،‌كنعان،‌نواف

 

‌
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   :المجلات والدوريات

 .‌2007،الكويت،مجلة‌الحقوق‌،؟هل‌زالت‌مبررات‌إستمرارها‌:حالة‌الطوارئ‌في‌الجزائر،لحرشاعبد‌الرحمن،

العدد‌‌‌‌،‌مجلة‌الإقتصاد‌والمجتمع‌‌،‌العوامل‌المؤثرة‌في‌التسويق‌والتجارة‌الإلكترونية‌‌،احمد‌عبدالله‌العوضي‌

‌.‌2010،الكويت،06

‌.‌الآثار‌الاقتصادية‌للمقاصة‌الإلكترونية،‌مجلة‌البنوك‌في‌الأردن،(‌2008)‌قندح،‌عدلي‌

 :الرسائل العلمية

دراسة‌مقارنة‌،حالة‌الطوارئ‌كإستثناء‌على‌مبدأ‌المشروعية‌في‌التشريع‌الفسطيني‌‌،محمود‌محمد،‌أبو‌موسى

‌.‌‌2018،مع‌النظم‌القانونية‌والشريعة‌الإسلامية،غزة

سلطة‌الرئيس‌في‌التشريع‌في‌حالة‌الطوارئ‌)تشريعات‌الطوارئ(‌وسلطة‌القضاء‌الدستوري‌في‌‌‌‌،دانا‌‌،الديك

‌.الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين‌في‌حالة‌الطوارئ‌

"‌‌،‌فايز‌‌،بكيرات أولي‌ "مسح‌ فلسطين‌ في‌ التشريعي‌ الإنسجام‌ الحقوق‌‌‌،إشكاليات‌ معهد‌ الله‌ جامعة‌‌‌‌،رام‌

‌.2005،بيرزيت

‌‌،جامعة‌بيرزيت‌‌،معهد‌الحقوق‌،رام‌الله‌‌‌،الحلول،الأثار،الآليات‌‌،2012-‌‌2007التشريعية‌في‌فلسطين‌‌الحالة‌‌

2012.‌

‌.2003حالة‌الطوارئ‌في‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌لسنة‌،‌عمار،جاموس

العربية‌ الجمهورية‌ تشريع‌ وفي‌ المقارن‌ القانون‌ في‌ الطوارئ‌ حالة‌ عبدالحميد،‌ محمد‌ زكريا‌ ‌‌محفوظ،‌

‌.‌مصر‌،المتحدة)رسالة‌ماجستير‌منشورة(
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دراسة‌مقارنة‌بين‌النظاميين‌القانونيين‌‌،الضبط‌الإداري‌في‌حالة‌الطوارئ‌‌‌،ريناد‌"كمال‌الدين"‌حسن،عبدالله‌

‌.‌2013،جامعة‌بيرزيت،الفلسطيني‌والمصري‌

جامعة‌‌‌‌،‌القانوني‌الفلسطينيالصلاحيات‌الإستثنائية‌للسلطة‌التنفيذية‌في‌النظام‌‌،إياد‌جلال‌وصفي‌‌‌‌،‌التكروري‌

‌.2014،النجاح‌الوطنية‌

أكرم‌‌،حجاب الفلسطيني‌‌،حنين‌محمد‌ السياسي‌ النظام‌ في‌ التشريعي‌ الرئيس‌ مقارنة‌‌،دور‌ رسالة‌‌‌،دراسة‌

‌.‌2011،نابلس،جامعة‌النجاح‌الوطنية‌،‌ماجستير

القانون‌والشريعة‌الإسلامية‌‌المقاصة‌في‌المعاملات‌المصرفية،‌دراسة‌مقارنة‌بين‌‌،فؤاد‌قاسم‌مساعد‌الشعيبي

‌.‌2008،لبنان‌‌،منشورات‌الحلبي‌الحقوقية‌،1ط‌،)المقاصة‌المصرفية‌الإلكترونية(

القواسمي،‌صفاء‌يوسف،‌"المسؤولية‌القانونية‌الناشئة‌عن‌عمليات‌المقاصة‌الإكترونية‌للشيكات‌في‌القانون‌‌

‌.‌للدارسات‌العليا،‌الأردنالأردني"،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الشرق‌الأوسط‌

جامعة‌‌،فيصل‌ضيف‌الله،"مسؤولية‌البنك‌في‌تنفيذ‌المقاصة‌الإلكترونية‌للشيكات"،‌)رسالة‌ماجستر‌،الناصر

‌.(2009،الأردن‌،اليرموك

أحمد،طنطور محمد‌ )رسالة‌،بنان‌ فلسطين‌ في‌ للشيكات‌ الإلكترونية‌ المقاصة‌ لتنظيم‌ قانوني‌ إطار‌ نحو‌

 .‌(2018_2017ة‌بيرزيت‌)جامع‌‌،ماجستير‌غير‌منشورة(

  :الأبحاث والمنشورات القانونية

 .دار‌المنظومة‌،النظام‌القانوني‌للمقاصة‌الإلكترونية‌في‌التشريع‌الأردني‌،مراد‌محمود‌المواجدة

‌.دنيا‌الوطن،منيف‌نزال‌"تعليمات‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌بشأن‌حالة‌الطوارئ‌من‌منظور‌قانوني‌وعملي‌"
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 : الإلكترونيةالمراجع 

 ‌‌.مقالة‌بعنوان‌حالة‌الطوارئ‌شرعية‌في‌حالة‌وجود‌تهديد‌للأمن‌القومي‌،‌أحمد‌المبيض

https://www.maannews.net/news/67954.html 

 /‌‌http://hrcs.plo.ps/article.1966بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌لعام‌العهد‌الدولي‌الخاص‌

     القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌لسنة

2003http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138 

  حالة‌الضرورةإلى    بشأن‌فصل‌الموظفين‌من‌الخدمة‌المدنيه‌إستنادا‌‌2007لسنة‌‌‌‌292قرار‌بقانون‌رقم‌‌ 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15788‌‌‌‌ 

مستندا‌‌‌9حيث‌ألغى‌هذا‌القرار‌قانون‌الإنتخابات‌رقم‌‌‌‌،بشأن‌الإنتخابات‌العامة‌‌2007لسنة‌‌‌‌1قرار‌رقم‌‌

   (‌بشأن‌حالة‌الضرورة43لنص‌المادة‌)

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15763 

 سطيني‌النظام‌الداخلي‌المجلس‌التشريعي‌الفل

 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14227 

 ‌‌‌http://www.plc.gov.ps/menu( دستور‌دولة‌فلسطين‌)مشروع‌المسودة‌الثالثة‌

   مبدأ‌المشروعية‌في‌القضاء‌الأداري‌

https://sotor.com/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3 

 بشأن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌‌2020(‌لسنة‌1مرسوم‌رقم‌)

 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp. 

 https://ar.wikipedia.org/wiki  السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية

https://www.maannews.net/news/67954.html
http://hrcs.plo.ps/article/182/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15788
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15763
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14227
http://www.plc.gov.ps/menu_plc/arab/files/sT%C2%BD%C3%9Fnd/%C6%92Tft%C6%92Pp%20%C6%92TsT%C2%BD%C3%9Fndn%C3%AD/0/%C2%BA%C2%BD%C3%B3f%C2%AC%20%C2%BAfT%C3%AD%20sT%C2%BD%C3%9Fnd%20-%20O%C2%BC%C2%ACfp%20%C6%92TO%C2%BDf%C2%BA%C3%AD%20%C6%92T%C3%BA%C6%92T%C3%BA%C3%AD.htm
https://sotor.com/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17276#:~:text=%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9,%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 /‌‌‌https://maqam.najah.edu( موقع‌مقام‌)موسوعة‌القوانين‌وأحكام‌المحاكم‌الفلسطينية

   بشأن‌المحاكم‌الإدارية‌2020(‌لسنة‌41قرار‌بقانون‌رقم‌)

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17402 

   بشأن‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌1997(‌لسنة‌2قانون‌رقم‌)

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=12352 

 https://www.pma.ps/arالموقع الرسمي لسلطة النقد الفلسطينية  

https://www.pma.ps/ar/ClearanceandSettlement 

 التعليمات‌الخاصة‌بالمقاصة‌الإلكترونية‌في‌البنك‌المركزي‌الأردني‌‌

https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=154 

https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=154 
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Abstract 

The aim of this study was to identify the impact of instructions issued by the Palestinian 

Government and the Monetary Authority during the Corona pandemic on checks. The 

researcher thus sought to answer the following questions‌: 

• How much are decisions by emergency laws and procedures subject to legislative 

and judicial oversight‌? 

• How legal are the PMA's instructions to address the impact of the Corona pandemic 

on checks‌? 

• How much do customers exploit this pandemic in terms of checks and rallying around 

the law to escape repayment‌? 

The researcher adopted the descriptive and analytical approach by analysing the relevant 

legal texts, as well as the decisions and instructions issued within the limits of the state of 

emergency and interpreting them more accurately and clarifying the extent to which the 

executive authority in Palestine adhered to these texts‌. 

To achieve the objective of this study, the researcher divided her study into two chapters. 

In Chapter 1, she discussed the Corona pandemic and the state of emergency in Palestine, 

the resulting powers of the Presidents authorities of the declaration of a state of 

emergency in Palestine with the amended Palestinian Basic Law of 2003. 



C 

 

Chapter 2 talks about the state of emergency in Palestine and studies through actions taken 

by the Palestinian Monetary Authority under the state of emergency and the electronic 

clearing system for checks. 

In this study, the researcher found the importance of declaring a state of emergency in 

order to deal with threats to the interests of the State, taking into account the President's 

obligation to preserve the minimum rules of legality in all circumstances, in addition to 

the fact that, in the view of the researcher, there is a shortcoming of law with regard to 

the subject matter of the study‌. 

With regard to the electronic cheque clearing system, the researcher found the importance 

of using the system under the declaration of a state of emergency by the Palestinian 

Monetary Authority‌. 

The researcher recommended that there should be explicit legal texts to declare a state of 

emergency in Palestine and indicate the situations in which a state of emergency may be 

declared, as well as the need to establish a unified Palestinian legal system covering the 

various legal aspects required.‌‌ 

Keywords: Cheque; Coronavirus Pandemic; State of Emergency. 
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